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فخامة الأخ رئيس دولة فلسطين  محمود عباس حفظه الله،

ــهر تمـــوز مـــن تلـــك السّـــنة، بـــدأت عمليـــةُ  ــنة 2019، بالتحديـــد في شـ ــرار بقانـــون رقـــم )17( لسـ منـــذُ صـــدور القـ
لـــة، ونقـــصِ  ـــة والمتمثـــلِ بشـــحّ الكـــوادر البشـــرية المؤهَّ الإصـــاح القضائـــيّ لمعالجـــة الخلـــل البنيـــويّ في الســـلطة القضائيّ

روافـــد الإمكانـــات، وثغـــرات البنيـــة التشـــريعية.

ـــى  ـــس القضـــاء الأعل ـــبُ إنجـــاز مجل ـــة كانـــت الخطـــوات أبطـــأ مـــن الطمـــوح، ويتطلَّ ـــوازلَ طارئ ـــةٍ ون  ولأســـبابٍ موضوعي
ــاء  ــى القضـ ــولاً إلـ ــة، وصـ ــراف ذات العاقـ ــن كلِّ الأطـ ــرَ مـ ــاً أكبـ ــاح، تعاونـ ــع أســـس الإصـ ــه في وضـ ــيّ لمهمّتـ الانتقالـ

المنشـــود القـــادر علـــى فـــضّ الخافـــات بـــن النـــاس، وتحقيـــق العدالـــة الناجـــزة لجمهـــور المتقاضـــن. 

إنَّ جهـــود الإصـــاح في الجهـــاز القضائـــيّ قـــد لا يكُتـــب لهـــا النجـــاح إلا إذا كانـــت محـــطّ أنظـــار فخامتكـــم وحـــدب 
مقامكـــم الكـــريم. ورغـــم النقـــص الشـــديد في أعـــداد القضـــاة، إلا أنّ إقبـــال المواطنـــن شـــهد ارتفاعـــاً ملحوظـــاً علـــى أبـــواب 

ـــل علـــى ثقـــة المواطنـــن بعدالـــة وشـــفافيّة القضـــاء الفلســـطينيّ. المحاكـــم وأعتـــاب القضـــاء، الأمـــر الـــذي يشـــير ويدلّ

كانـــت نســـبةُ الزيـــادة في أعـــداد القضايـــا الـــواردةِ إلـــى مختلـــف درجـــات المحاكـــم %23 خـــال العـــام 2019 مقارنـــةً مـــع 
ـــة، مـــن خـــال اســـتقطاب قضـــاةٍ  ـــات الســـلطة القضائيّ ـــة لتوســـيع إمكاني ـــذي ســـبقه، مّمـــا يكشـــف حاجـــةً ملحّ العـــام ال
جـــدد وكادرٍ وظيفـــيّ مســـاند، وإعـــادة النظـــرِ في بعـــض الثَّغـــرات التشـــريعية، وأيضـــاً إنشـــاء مجمّعـــات للمحاكـــم أو 

ـــة العمـــل.  ـــةٍ مناســـبةٍ لطبيع ـــر أبني توفي

ـــة الظالمـــة بحـــق شـــعبنا الفلســـطينيّ عمومـــاً، وعلـــى وجـــه التخصيـــص مـــا يتعـــرّض  وبســـبب إجـــراءات الاحتـــال القمعيّ
لـــه الجهـــاز القضائـــي الفلســـطينيّ، هـــذا الأمـــر فـــرض واقعـــاً يتمثّـــل في الضغـــط الكبيـــر علـــى المحاكـــم القائمـــة في رام 
الله والبيـــرة، باعتبارهـــا مركـــزاً للتقاضـــي في المحاكـــم العليـــا، الـــذي فـــرض حاجـــةً ملحّـــة لإنشـــاء مبـــانٍ بمواصفـــاتٍ 
ـــجُ مشـــكلة الاكتظـــاظ داخـــل مبانـــي المحاكـــم بوضعهـــا  ـــةَ الإقبـــال الشـــديد للمتقاضـــن، وتعال وإمكانيـــات تســـتوعب حال

الراهـــن.

وانطاقـــاً مـــن الصفـــة الإصاحيّـــة الغالبـــة علـــى مجلـــس القضـــاء الحالـــيّ، وأخـــذاً بعـــن الاعتبـــار ثقـــلَ التركـــة، ومشـــاكل 
المـــوروث، والتـــي تمثّلـــت بتراكـــم آلاف القضايـــا المـــدوّرة، والتـــي يمكـــن معالجـــة بعضهـــا بتقصيـــر العمـــر الافتراضـــي 

للدعـــوى مـــن خـــال اســـتقطاب قضـــاةٍ جـــدد، وتوســـيع مبانـــي المحاكـــم، وإجـــراءٍ بعـــض التعديـــات التشـــريعية. 

وجديـــراً بالذكـــر أنَّ اســـتقطاب القضـــاة الجـــدد، وخاصـــةً في الدرجـــات العليـــا في المحاكـــم ليـــس بالأمـــر اليســـير، نظـــراً 
ـــة بمتوســـط  ـــب القضـــاة، مقارن ـــي روات ـــارات تدنِّ ـــيّ لاعتب ـــاز القضائ ـــة عـــن العمـــل في الجه ـــاءات المؤهل لاســـتنكاف الكف

دخـــل المحامـــن المؤهلـــن للعمـــل في ســـلك القضـــاء. 

ـــل  ـــةٍ لعم ـــد دراســـةٍ تحليلي ـــخ 18 تمـــوز ســـنة 2019، وبع ـــه بتاري ـــي مهام ـــى الانتقال ـــس القضـــاء الأعل ـــي مجل وخـــال تولّ
دوائـــر التنفيـــذ، فقـــد تبـــنّ أنّ هنـــاك حاجـــةً ملحّـــةً لتدخّـــلٍ تشـــريعيّ، لا ســـيما فيمـــا يخـــصّ الحـــدّ مـــن مجـــالات الطعـــن 
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بقـــرارات قضـــاة التنفيـــذ، وفـــرض الرســـوم والتضمينـــات الرادعـــة علـــى الفريـــق المبطـــل في المجـــالات التـــي يســـمح بهـــا 
في الطعـــن.

وعلـــى الرغـــم مـــن شـــحِّ المـــوارد البشـــرية المتاحـــة، والمتمثلـــةِ بعـــدد الســـادة القضـــاة، أعـــاد المجلـــس بنـــاءَ دائـــرة التفتيـــش 
القضائـــيّ مـــن قضـــاة أكَْفـــاء، وكـــوادر مهنيـــةٍ مؤهلـــة، بحيـــث أصبحـــت قـــادرةً علـــى القيـــام بالتفتيـــش الـــدوريّ علـــى 
ــم  ــة الطاقـ ــادة هيكلـ ــاً علـــى إعـ ــون، ويعكـــف حاليـ ــم للقانـ ــم أدائهـــم وحســـن تطبيقهـ ــور، وتقييـ ــم الجمهـ ــاة محاكـ قضـ

تـــه. الإداريّ في الجهـــاز القضائـــيّ برمَّ

ـــن  ـــيّ م ـــى الحال ـــس القضـــاء الأعل ـــد مجل ـــد جه ـــر، فق ـــم الخاصـــة، وبرغـــم الظـــرف ســـالف الذك ـــق بالمحاك ـــا يتعلّ  وفيم
ـــا تفرضـــه مـــن مســـؤوليات. ـــاء، وم ـــه مـــن أعب ـــا تتطلبّ ـــم الخاصـــة وم ـــام المحاك ـــام بمه ـــة القي ـــل تبع خـــال  تحمّ

فخامة الأخ الرئيس،
ـــه لا بـــدَّ مـــن معالجـــة المعيقـــات   حتـــى يتمكّـــن مجلـــسُ القضـــاء الأعلـــى مـــن القيـــام بواجباتـــه ومهامـــه الموكلـــة إليـــه، فإنَّ
ـــة ماليـــاً، إذ  ـــة، والتشـــريعات ذات العاقـــة، وصـــولاً إلـــى اســـتقاليَّة الســـلطة القضائيّ بتعديـــل قانـــون الســـلطة القضائيّ
ـــذل  ـــة، لأنّ الأصـــل أنّ العـــدل يبُ ـــوارداتِ في الدول ـــام مصـــدراً أو رافـــداً لل ـــومٍ مـــن الأي ـــم تكـــن في ي ـــة القضـــاء ل أنّ موازن

ـــبٍ لـــه. ـــاً لـــكل طال مجان

ــظَ  ــى يحتفـ ــاس، وحتـ ــة النـ ــه حاجـ ــاً يكفيـ ــه عيشـ ــن لـ ــاً يؤمّـ ــم راتبـ ــكلٍّ منهـ ــن لـ ــاة يضمـ ــاصٍّ للقضـ ــع كادرٍ خـ إنّ وضـ
القضـــاء برجالـــه الأكَْفـــاء، وتشـــجيع رجـــال القانـــون المؤهلـــن لانضمـــام للعمـــل في الجهـــاز القضائـــيّ مـــن أجـــل تطويـــره 
وتقويتـــه، باعتبـــار الجهـــاز القضائـــي الأداةَ الفعّالـــة لتنفيـــذ القوانـــن وتحقيـــق العدالـــة بـــن النـــاس، وهـــو الملجـــأ الوحيـــد 

ـــف. للمتظلِّمـــن مـــن أيِّ حي

وأننا إذ نأمل أن يلقى هذا التقرير تأييد فخامتكم واهتمامكم، نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

المستشار عيسى ابو شرار
رئيـــــــــــــــــــــــس المحكمــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــا
رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي



11

صلاحيات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي:
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاءٍ أعلى انتقاليّ

رئيس دولة فلسـطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينيّة،
ل لسنة 2003 وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة  )43(منه، ولأحكام القانون الأساسي المعدَّ

وبعد الاطّلاع على أحكام قانون السلطة القضائيّة رقم )1( لسنة 2002 وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظاميّة رقم )5( لسنة 2001 وتعديلاته،

وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس 
القضاء الأعلى، وعلى الصلاحيات المخوّلة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بالقانون الآتي:
مادة )1(

حلّ مجلس القضاء الأعلى الحاليّ

يحُلّ مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتُحلُّ كافة هيئات المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف.

مادة )2(
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ

يشُـــكّل مجلـــس قضـــاء أعلـــى انتقالـــيّ مـــن ســـبعة أعضـــاء، وينُـــاط بـــه إصـــاح وتطويـــر الســـلطة القضائيّـــة والنيابـــة 
ــن  ــا بـ ــلَ مـ ــة، والفصـ ــول للعدالـ ــقَ في الوصـ ــاء، والحـ ــتقالَ القضـ ــون، واسـ ــيادة القانـ ــلُ سـ ــوٍ يكفـ ــى نحـ ــة، علـ العامـ

الســـلطات، ولـــهُ في ســـبيلِ ذلـــك الآتـــي:

ـــة رقـــم )1( لســـنة 2002 . 1 كافـــةُ صاحيـــات مجلـــس القضـــاء الأعلـــى المنصـــوصِ عليهـــا في قانـــون الســـلطة القضائيّ
وتعدياتـــه، أو أيّ قانـــون آخـــر ذي عاقـــة.

إعادة تشكيل هيئات المحاكم على كافة درجاتها وأنواعها.. 2

التنســـيبُ لرئيـــس الدولـــة بعـــزلِ أي قـــاضٍ وفقـــاً لأحـــكام قانـــون الســـلطة القضائيّـــة رقـــم )1( لســـنة 2002 . 3
ـــر أو انتدابـــه لوظيفـــةٍ أخـــرى وفقـــاً للقانـــون، إذا وجـــد مجلـــس القضـــاء الأعلـــى  وتعدياتـــه، أو إحالتـــه للتقاعـــد المبكِّ
الانتقالـــيّ بـــأنّ في اســـتمرار إشـــغاله للوظيفـــة القضائيّـــة مـــا يمـــسّ بهيبـــة القضـــاء ومكانتـــه وثقـــة الجمهـــور بـــه.

إعـــدادُ مشـــاريع معدلـــة لقانـــون الســـلطة القضائيـــة رقـــم )1( لســـنة 2002 وتعدياتـــه، وقانـــون تشـــكيل المحاكـــم . 4
نهـــا  النظاميـــة رقـــم )5( لســـنة 2001 وتعدياتـــه، وأيّ قوانـــن أخـــرى مـــن رزمـــة القوانـــن القضائيّـــة، علـــى نحـــوٍ يمكِّ

ـــزِ فـــرص الوصـــول للعدالـــة. مـــن الاســـتجابة لمتطلبـــات التطويـــر والإصـــاح، وتقصيـــرِ أمـــد التقاضـــي، وتعزي
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إعـــادة تشـــكيل مجلـــس القضـــاء الأعلـــى بالصفـــات وفقـــاً لأحـــكام قانـــون الســـلطة القضائيّـــة رقـــم )1( لســـنة 2002 . 5
وتعدياتـــه، بصيغتـــه النافـــذة حينـــه، قبـــل انتهـــاء ولايـــة مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــيّ.

مادة )3(
أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ

على الرغم مّما ورد في أيِّ تشريعٍ آخر، يتشكّل مجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ على النحو الآتي:

المستشار عيسى عبد الكريم أبو شرار رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ.. 1
المستشار سلوى كمال جورج الصايغ عضواً.. 2
المستشار عزمي حسن أحمد طنجير عضواً.. 3
المستشار حسن أحمد محمود عبيدات عضواً.. 4
المستشار عبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنّون عضواً.. 5
النائب العام عضواً.. 6
وكيل وزارة العدل عضواً.. 7

مادة )4(
مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ

ـــون، . 1 ـــخ نفـــاذ أحـــكام هـــذا القـــرار بقان ـــدأ مـــن تاري ـــيّ ســـنة واحـــدة، تب ـــى الانتقال ـــس القضـــاء الأعل ـــة مجل مـــدة ولاي
ـــى  ـــس القضـــاء الأعل ـــن مجل ـــى تنســـيبٍ م ـــاءً عل ـــة، بن ـــس الدول ـــن رئي ـــرار م ـــد لســـتة أشـــهر أخـــرى بق ـــةٌ للتمدي قابل

ـــيّ. الانتقال
ـــا في . 2 ـــي يتقاضونه ـــازات الت ـــب والامتي ـــيّ في تقاضـــي ذاتِ الروات ـــى الانتقال ـــس القضـــاء الأعل يســـتمرُّ أعضـــاء مجل

ـــة. ـــس الدول ـــن رئي ـــرارٍ م ـــم بق ـــن منه ـــأةٌ شـــهريةٌ للمتقاعدي ـــي يشـــغلونها، وتصـــرف مكاف ـــم الت وظائفه

مادة )5(
استثناءُ أعضاءِ مجلس القضاء الأعلى الانتقاليّ من تطبيق بعض مواد قانون السلطة القضائيّة عليهم:

لا تســـري أحـــكام المادتـــن )34(، و)2/37( مـــن قانـــون الســـلطة القضائيّـــة رقـــم )1( لســـنة 2002 وتعدياتـــه، علـــى . 1
أعضـــاء مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــيّ وتشـــكليته.

لا تســـري علـــى مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــيّ أيّـــة أحـــكامٍ في القوانـــن النافـــذة تتعـــارضُ مَـــعَ أحـــكام هـــذا . 2
القـــرار بقانـــون.
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مادة )6(
النفاذ والسريان

ـــة، كلٌّ فيمـــا يخصّـــه، تنفيـــذَ أحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون، ويعُمـــل بـــه مـــن تاريـــخ نشـــرهِ في  علـــى الجهـــات المختصّـــة كافّ
الجريـــدة الرســـمية.

صدر في رام الله: 2019/07/15 ميلادية
الموافق: 12/ ذو القعدة/ 1440هجرية

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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الرؤيـــــــا
“قضـــاءٌ مســـتقلٌ متميّـــز بكفـــاءة كـــوادره، وجـــودةِ أحكامـــه، وفعاليّـــةِ إجراءاتـــه وخَدماتـــه، 

ليعـــزّزَ العـــدلَ والمســـاواةَ وســـيادةَ القانـــون”.

الرسالة
ـــة حســـب التشـــريعاتِ النافـــذة بمـــا يضمـــنُ ســـرعةَ الفصـــلِ  “إصـــدارُ الأحـــكامِ القضائيَّ
في الدعـــاوى، مـــع الحفـــاظ علـــى أســـس المحاكمـــةِ العادلـــة، وتنفيـــذِ الأحـــكام القضائيّـــة، 
مـــة، مـــن خـــال كـــوادر متخصّصـــة وإجـــراءات سلســـة  وشـــمول الخدمـــات القانونيّـــة المقدَّ
تعتمـــد علـــى التقنيـــات الحديثـــة، مُســـاهِمةً في حمايـــةِ حقـــوق الإنســـان والحرّيـــات العامـــة، 

والمحافظـــةِ علـــى اســـتقرار وأمـــن المجتمـــع الفلســـطينيّ”.
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المقدمة
ـــة في فلســـطن لســـنة 2019،  ـــر موجـــزاً عـــن أعمـــال المحاكـــم النظاميّ ـــل هـــذا التقري يُمثّ
وهـــو مخصّـــصٌ لعمـــل المحاكـــم في المحافظـــات الشـــماليّةـ وذلـــك لأنّ محاكـــم المحافظـــاتِ 
ـــة تخضـــعٌ لســـلطةِ الأمـــرِ الواقـــع، التـــي عيَّنـــت قضـــاةً يمثّلونهـــا وتابعـــنَ لهـــا بعـــد  الجنوبيَّ

أن عملـــت علـــى تشـــكيل محكمـــةٍ عليـــا ومجلـــس قضـــاءٍ أعلـــى خاضـــعٍ لســـلطتها.
ويتكوّن التقرير من المحاور التالية:
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البـــــاب الأول 

السلطة القضائية حصاد 2019
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الباب الأول
السلطــــــة القضائيّـــــة حصــــاد 2019 

المحـــــــــــورُ الأول:
القَضـــــــاءُ الفلســــــــــطينيُّ

ظاميّة: تعريفُ المحاكم النظاميّة وفقاً لقانونِ تشكيل المحاكمِ وصاحياته:  1. المحاكم النِّ
أ . المحكمة العليا

ب . محكمة النقض

ت . محكمة العدل العليا

و المحكمة العليا: هي المحكمةُ التي تقف على رأس الهرم القضائيّ، وتنقسم إلى قسمن:

محكمة النقض: هي محكمةُ قانون، ولا تعُتبر درجةً من درجات التقاضي.أ. 

محكمـــةُ العـــدل العليـــا: هـــي المحكمـــةُ التـــي تتولّـــى لحـــن تشـــكيلِ القضـــاء الإداريّ المهـــامَ المســـندة للمحاكـــمِ ب. 
الإداريّـــة، وفقـــاً لنـــصِّ المـــادة )104( مـــن القانـــون الأساســـي، والمـــادة )37( مـــن قانـــونِ تشـــكيل المحاكـــم 

ـــلُ المراجعـــة.  ـــة، وأحكامُهـــا لا تقب النظاميّ

السلطـــــة 
القضائيّة

المحاكم النظاميّة

القضاء الإداريّ

المحاكم الخاصة
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ونُ من:  2.  محاكم الدرجة الثانية: وهي المحاكمُ الاستئنافية التي تتكَّ
أ . محاكـــمُ الاســـتئناف: وهـــي محاكـــمُ الاســـتئناف الثاثـــة في كلٍّ مـــن القـــدسِ وغـــزة ورام الله، بالإضافـــة إلـــى محكمـــة 
مـــة إليهـــا  اســـتئنافِ ضريبـــة الدخـــل، ومحكمـــة اســـتئناف الجمـــارك، وتختـــصُّ هـــذه المحاكـــم في نظـــر الطعـــون المقدَّ
ـــر في أيِّ اســـتئناف يرُفـــع اليهـــا بمقتضـــى  ـــة، كمـــا تنظُ ـــة بصفتهـــا الابتدائي ـــى الأحـــكام الصـــادرة عـــن محاكـــم البداي عل

ـــون آخـــر. أيِّ قان

محاكم الاستئناف:

ب-المحاكـــم الابتدائيـــة بصفتهـــا الاســـتئنافية: وتختـــص بموجـــب المـــادة )15( مـــن قانـــون تشـــكيل المحاكـــم النظاميـــة 
ـــح. رقـــم )5( لســـنة 2001 بالنظـــر في اســـتئنافات الاحـــكام الصـــادرة عـــن محاكـــم الصل
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المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية:

محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية.. 1

محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية.. 2

محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.. 3

محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية.. 4

محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية.. 5

محكمة بداية جنن بصفتها الاستئنافية.. 6

محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية.. 7

محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية.. 8

3.  محاكم الدرجة الاولى: 
أ-محاكـــم البدايـــة: وهـــي المحاكـــم التـــي تنشـــأ في مركـــز المحافظـــات بموجـــب المـــادة )12( مـــن قانـــون تشـــكيل المحاكـــم 

النظاميـــة.

ـــح أو أكثـــر، حســـب الحاجـــة، و تمـــارس  ب-المحاكـــم الصلحيـــة: حيـــث تنشـــأ في دائـــرة كل محكمـــة بدايـــة محكمـــة صل
ـــة. ـــون تشـــكيل المحاكـــم النظامي ـــون، المـــادة رقـــم )8( مـــن قان ـــة لهـــا طبقـــاً للقان الاختصاصـــات المخول

كما تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد بموجب المادة )9( من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 
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ة ةُ المحاكمِ الفلسطينيَّ هيكَليَّ

المحكمة العليا

محاكم الاستئناف

محاكم البداية

محاكم الصلح

محكمة النقض

محكمة استئناف رام الله

بداية وصلح جنين

بداية وصلح طولكرم

صلح طوباس

صلح دورا

بداية وصلح الخليلبداية وصلح أريحا

بداية وصلح بيت لحم

صلح سلفيت

صلح يطا

بداية وصلح قلقيلية

صلح حلحول

بداية وصلح نابلسبداية وصلح رام الله

محكمة استئناف القدس

محكمة العدل العليا
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المحور الثاني
ملخص عن أعمال المحاكم النظامية للعام 2019

ــم  ــالَ المحاكـ ــام 2019، أعمـ ــن العـ ــة عـ ــلطة القضائيّـ ــر للسـ ــث عشـ ــنويّ الثالـ ــر السـ ــن التقريـ ــزء مـ ــذا الجـ ــاولُ هـ يتنـ
ـــلَ بعمـــل  ـــم لســـنة 2019، تَمثَّ ـــى أنّ عمـــلَ المحاك ـــم خـــال عـــام 2018، مـــع الإشـــارة إل ـــه بعمـــل المحاك ـــة ومقارنت النظاميَّ
ــب  ــخ 15/7/2019، وترتَّـ ــي بتاريـ ــس الانتقالـ ــلُ المجلـ ــه تمَّ تفعيـ ــك لأنَّـ ــخ 30/6/2019، وذلـ ــى تاريـ ــم حتـ ــذه المحاكـ هـ
ـــة  ـــرار المحكم ـــى ق ـــاءً عل ـــل بن ـــى العم ـــاً إل ـــادة 22 قاضي ـــت إع ـــاً تمَّ ـــى التقاعـــد، ولاحق ـــاً إل ـــة 47 قاضي ـــك إحال ـــى ذل عل

ــتوريّة. الدسـ

ــات  ــدة بيانـ ــع قاعـ ــا مـ ــار إليهـ ــدة المشـ ــال المـ ــم خـ ــذه المحاكـ ــال هـ ــراءةً لأعمـ ــر، قـ ــن التقريـ ــزء مـ ــذا الجـ ــملُ هـ ويشـ
ــة  ــم البدايـ ــة الأولـــى )محاكـ ــم الدرجـ ل محاكـ ــا تســـجِّ ــام 2018، بمـ ــع عـ ــة مـ ــام 2019 بالمقارنـ ــة لعـ إحصائيـــة تفصيليـ
ومحاكـــم الصلـــح(، ومحاكـــم الدرجـــة الثانيـــة )الاســـتئناف(، والمحكمـــة العليـــا -وهـــي رأس الهـــرم القضائـــيّ الفلســـطينيّ- 

لةُ مـــن القضـــاة النظاميـــن.  والمحاكـــم الخاصـــة المشـــكَّ

وفيما يلي، المؤشراتُ الإحصائيَّةُ التي تمَّ اعتمادها في التقرير، وطريقة احتسابها:

ـــة 	  ـــا خـــال الســـنة الحالي ـــمّ الفصـــلُ فيه ـــم يت ـــي ل مؤشـــر المـــدوّر الحالـــيّ: ويقيـــس هـــذا المؤشـــر عـــدد الدعـــاوى الت
ـــواردة خـــال الســـنة منقوصـــاً منهـــا الدعـــاوى التـــي  رة وال وتم تدويرهـــا، وُيحتســـبُ عـــادةً )مجمـــوع الدعـــاوى المـــدوَّ

ـــمّ الفصـــلُ فيهـــا خـــال الســـنة(. ـــم يت ل

ـــات 	  مؤشـــر عـــدد القضـــاة أو عـــدد الهيئـــات القضائيّـــة حســـب المحكمـــة: ويحُتســـب هـــذا المؤشـــر مـــن واقـــع البيان
ـــات المـــوارد البشـــرية في المحاكـــم. المعتمـــدة مـــن قاعـــدة بيان

ــي 	  ــا، والتـ ــفِ أنواعهـ ــاوى بمختلـ ــر الدعـ ــذا المؤشـ ــسُ هـ ــنة: يقيـ سـ ــواردة للمحاكـــم خـــلال الَّ ــاوى الـ ــر الدعـ مؤشـ
ــا. ــر فيهـ ــاة للنظـ ــادة القضـ ــى السـ ــا علـ ــم توزيعهـ ــاً، ويتـ ــم يوميـ ل في المحاكـ ــجَّ تسـ

مؤشـــر عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا خـــلال الســـنة: يقيـــسُ هـــذا المؤشـــر عـــدد الدعـــاوى التـــي يتـــمُّ 	 
الفصـــلُ فيهـــا مـــن قبـــل الســـادة القضـــاة في المحكمـــة الواحـــدة، خـــال شـــهر أو ســـنة .

ــواردة 	  رة والـ ــدوَّ ــاوى المـ ــدد الدعـ ــر عـ ــذا المؤشـ ــس هـ ــوارد(: يقيـ ــابق و الـ ر السـ ــدوَّ ــاوى )المـ ــوع الدعـ ــر مجمـ مؤشـ
رة مضافـــاً إليهـــا عـــدد  خـــال الســـنة للســـادة القضـــاة في المحكمـــة الواحـــدة، والتـــي تســـاوي )عـــدد الدعـــاوى المـــدوَّ

الدعـــاوى الـــواردة خـــال الســـنة(.

مؤشـــر الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا إلـــى مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة )مؤشـــر الإنجـــاز(: يقيـــس هـــذا المؤشـــر 	 
بنســـبة مئويـــة مقـــدارَ مـــا يتـــمُّ إنجـــازه مـــن الدعـــاوى مـــن قبـــل الســـادة القضـــاة مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة 

رة. ـــدوَّ والم

اً: يقيس عدد القضايا الواردة سنوياً مقسوماً على 12 شهراً.	  مؤشر متوسط عدد القضايا الواردة شهريَّ

اً: يقيـــس عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا 	  مؤشـــر متوســـط عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا شـــهريَّ
ســـنويّاً مقســـومةً علـــى 12 شـــهراً.

معـــدل العـــبء الســـنوي الحقيقـــيّ لـــكل قـــاضٍ: يقيـــس هـــذا المؤشـــر العـــبء الملقـــى علـــى عاتـــق كلِّ قـــاضٍ في 	 
رة مقســـوماً علـــى عـــدد الســـادة القضـــاة في المحكمـــة. المحكمـــة الواحـــدة، ويمثّـــل مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة والمـــدوَّ
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بعة بالتقرير والمؤشرات الإحصائيّة وطرق احتسابها. ة المتَّ القسم الأول: المنهجيَّ

ـــة تقريرهـــا الســـنويَّ لهـــذا العـــام مـــن خـــال رصـــد حالـــةِ أعمـــالِ المحاكـــم النظاميّـــة بكافـــة  تقـــدّم الســـلطةُ القضائيَّ
ســـي. حيـــثُ يتكـــون هـــذا التقريـــر  أنواعهـــا ودرجاتهـــا في المحافظـــات الشـــماليّة، ورصـــد الأداء الإداريِّ والتطويـــر المؤسَّ
ــف  ــمالية( بمختلـ ــات الشـ ــم )المحافظـ ــتعرض أداء المحاكـ ــاور تسـ ــة محـ ــى خمسـ ــم إلـ ــاب الأول ينقسـ ــن، البـ ــن بابـ مـ
درجاتهـــا، ويســـتعرضُ التقريـــر بإســـهابٍ أهـــمَّ مؤشـــرات قـــدرة المحاكـــم علـــى الفصـــلِ في الدعـــاوى، ومقـــدار العـــبء 

القضائـــيّ علـــى الهيئـــات القضائيّـــة والقضـــاة المنفرديـــن. 

وانطلقـــت منهجيّـــة عـــرضِ الأرقـــام مـــن الزيـــادة المضطـــردة في أعـــداد القضايـــا الـــواردة إلـــى مختلـــف المحاكـــم، 
ومحدوديّـــة المصـــادر التطويريـــة في الوقـــت نفســـه، باتبـــاع المنهـــج الوصفـــيّ في تحليـــل البيانـــات الإحصائيّـــة المســـتخرجة 
مـــن برنامـــج إدارة ســـير الدعـــوى القضائيـــة )ميـــزان 2(، في حـــن اعتمـــد هـــذا التقريـــر في تحليـــل العـــبء القضائـــيّ 

ـــة. علـــى عـــددِ الســـادة القضـــاة الذيـــن هـــم علـــى رأس عملهـــم في المحاكـــم النظاميَّ

ـــواردة  رة وال ـــا المـــدوَّ ـــكلِّ درجـــةٍ مـــن درجـــات التقاضـــي، إنمـــا يكـــون مجمـــوع القضاي ـــي ل إذ أنّ احتســـاب العـــبء القضائ
ـــة؛ بحيـــث يكـــون العـــبء القضائـــيُّ لمحاكـــم  مقســـوماً علـــى عـــدد الســـادة القضـــاة العاملـــن في ذات الدرجـــة القضائيَّ
رة مقســـوماً علـــى عـــدد الســـادة القضـــاة العاملـــن، ســـواء أكانـــوا قضـــاةً  ـــل مجمـــوع القضايـــا الـــواردة والمـــدوَّ البدايـــة يمثِّ

ـــا. ـــن إليه ـــة أو مُنتدَب في محكمـــة البداي

أما الباب الثاني: فيتناول ثاثة محاور رئيسية في أعمال إدارات مجلس القضاء الأعلى.

ويعتمـــد هـــذا التقريـــرُ علـــى الرقابـــة والمراجعـــةِ والقيـــاسِ والتحليـــل، لتجســـيد صـــورة النِّهـــج القائـــم لـــدى الســـلطة 
ـــة مـــن خـــال وضـــع الجمهـــور في صـــورة الواقـــع كمـــا هـــو، ومـــن ثـــمَّ إجـــراء التعديـــات بنـــاءً علـــى التغذيـــة  القضائيَّ

الراجعـــة مـــن المواطـــن باعتبـــاره المتلقـــيَ والَحكـــم والمقُيّـــم للخدمـــة.

إنّ هـــذه المنهجيّـــة في إعـــداد التقريـــر الحالـــيّ مـــن الناحيـــة الفنيـــة تعكـــس إلـــى حـــد بعيـــدٍ واقـــعَ القضايـــا أمـــام 
وعيـــة، ونعمـــل جاهديـــن بمـــا هـــو متـــاحٌ مـــن إمكانيـــات علـــى تقـــديم  يـــة والنَّ ـــة مـــن الناحيتـــين الكمِّ المحاكـــم النّظاميَّ
كافـــة البيانـــات اللازمـــة للجمهـــور الفلســـطينيّ وفقـــاً للأصـــول العلميّـــة المنهجيّـــة، وبمـــا تســـمحُ بـــه القوانـــيُن 

النافـــذة تحقيقـــاً لقـــدر أكبـــر مـــن الشـــفافية والعدالـــة، وحفـــظ الحقـــوق والحريـــات، وتحقيـــق ســـيادةِ القانـــون.

ة القسم الثاني: ملخّصٌ عن أعمال جميع المحاكم النظاميَّ

ارتفـــع عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى جميـــع المحاكـــم مـــن )82781( دعـــوى في العـــام 2018، إلـــى )87117( دعـــوى في العـــام 
2019، بنســـبة 5.24%.

 وترافـــق مـــع ذلـــك الارتفـــاع في عـــدد الدعـــاوى، والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا مـــن )78940( إلـــى )83752( دعـــوى، بنســـبة 
رة مـــا  %6.10 عـــن العـــام الســـابق. وبالرغـــم مـــن ارتفـــاع نســـبة الفصـــل في عـــام 2019، إلا أنّ نســـبة القضايـــا المـــدوَّ

زالـــت بارتفـــاع، حيـــث كانـــت في عـــام 2018 )60374(، وفي عـــام 2019 )63718( بنســـبة 5.54%. 
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وبشـــكلٍ عـــام، بلغـــت نســـبة الدعـــاوى والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة لـــدى جميـــع المحاكـــم 
٪96.14، حيـــث لـــم تتمكـــن المحاكـــم مـــن الفصـــلِ فيمـــا يـــوازي عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إليهـــا خـــال العـــام 2019، حيـــث 
ـــيّ  ـــى حجـــم العـــبء القضائ ـــدلُّ عل ـــا، ممـــا ي ـــواردة دون الفصـــل فيه ـــا نســـبته %3.86 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى ال بقـــي م

ـــى كاهـــل القضـــاء. ـــد عل ـــم  والمتزاي القائ

 وفي العـــام 2018 بلغـــت نســـبة الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الدعـــاوى الـــواردة لـــدى جميـــع المحاكـــم 95.36%، 
حيـــث لـــم تتمكـــن المحاكـــم مـــن الفصـــلِ فيمـــا يـــوازي عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إليهـــا خـــال العـــام 2018، حيـــث بقـــيّ مـــا 

نســـبته %4.64 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة. 

ملخص عن أعمال جميع المحاكم
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ـــةُ بأعلـــى نســـبةٍ مـــن الدعـــاوى الـــواردة إلـــى المحاكـــم بنســـبة %68.35، وبأعلـــى  في عـــام 2019، حظيـــت المحاكـــمُ الصلحيَّ
ـــة في  ـــمُ البداي نســـبةٍ مـــن مجمـــوع الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا مـــن قبـــل المحاكـــم بنســـبة %70.82، وجـــاءت محاك
ـــواردة، وبنســـبة %16.82 مـــن مجمـــوع  ـــى نســـبة %18.88 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى ال ـــت عل ـــث حصل ـــة، حي ـــة الثاني المرتب
ـــوع الدعـــاوى  ـــى نســـبة %12.75 مـــن مجم ـــت عل ـــم الاســـتئناف، وحصل ـــة محاك ـــة الثالث ـــة. وفي المرتب الدعـــاوى المفصول
ـــمِ  ـــع المحاك ـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا في جمي ـــم، ومـــا نســـبته %12.35 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الت ـــع المحاك ـــدى جمي ـــواردة ل ال

في المحافظـــات الشـــمالية.

ـــة بأعلـــى نســـبةٍ مـــن الدعـــاوى الـــواردة إلـــى المحاكـــم بنســـبة %71.8، وبأعلـــى  و في عـــام 2018، حظيـــت المحاكـــم الصلحيَّ
نســـبةٍ مـــن مجمـــوع الدعـــاوى المفصولـــة مـــن قبـــل المحاكـــم بنســـبة %69.3، وجـــاءت محاكـــم البدايـــة في المرتبـــة الثانيـــة، 
ـــن مجمـــوع الدعـــاوى المفصولـــة،  ـــواردة، وبنســـبة %18.14 م ـــوع الدعـــاوى ال ـــن مجم ـــى نســـبة %16.55 م وحصلـــت عل
وفي المرتبـــة الثالثـــة محاكـــم الاســـتئناف، وحصلـــت علـــى نســـبة %13.41 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة لـــدى جميـــع 
المحاكـــم، وبنســـبة %13.10 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في جميـــع المحاكـــم في المحافظـــات الشـــمالية. 
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ــاز )414(  ــام 2019 )737( دعـــوى، بمعـــدل إنجـ ــنويِّ في جميـــع المحاكـــم في العـ ــغَ مُعـــدل عـــبء القاضـــي السـ ــا بلـ كمـ
دعـــوى، و كان أعلـــى معـــدل عـــبء لـــدى قاضـــي محاكـــم الصلـــح )1088( دعـــوى، وبمعـــدل إنجـــاز )645( دعـــوى، وجـــاءت 

ـــدل إنجـــاز )96( دعـــوى. ـــة )319( دعـــوى بمع ـــة الثاني ـــة في المرتب ـــم البداي محاك

أمـــا في العـــام 2018، بلـــغَ معـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ في جميـــع المحاكـــم )673( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )381( دعـــوى، 
وكان أعلـــى معـــدل عـــبء لـــدى قاضـــي محاكـــم الصلـــح )1304( دعـــوى، وبمعـــدل إنجـــاز )749( دعـــوى، وجـــاءت محاكـــم 

البدايـــة في المرتبـــة الثانيـــة )377( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )138( دعـــوى. 

وتبـــنّ الجـــداول الإحصائيـــة رقـــم ) 1-7( مـــن الماحـــق أعمـــالَ جميـــع المحاكـــم بمختلـــف درجاتهـــا مـــن حيـــث عـــدد 
رة والـــواردة، والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا والمـــدوّرة لـــدى جميـــع المحاكـــم في العـــام 2019، بالمقارنـــة مـــع عـــام  الدعـــاوى المـــدوَّ

2017 و2018.

أولًا: أعمال محكمة النقض: 

اســـتناداً إلـــى المـــادة )6( مـــن البنـــد الثالـــث/1/أ مـــن قانـــون الســـلطة القضائيّـــة رقـــم )1( لســـنة 2002، أنُشِـــئتَ محكمـــة 
النقـــض. وبلـــغ عـــدد الســـادة القضـــاة في المحكمـــة العليـــا حتـــى شـــهر تمـــوز 2019 )27( قاضيـــاً، وبلـــغ معـــدل عـــبء 
ـــا الحقـــوق )471( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )96( دعـــوى، وبمعـــدل عـــبء  القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة النقـــض في قضاي
القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة النقـــض في قضايـــا الجـــزاء )58( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )45( دعـــوى. فيمـــا بلغـــت هيئـــات 

المحكمـــة العليـــا 6 هيئـــات بمعـــدل عـــبء )1298( دعـــوى لـــكل هيئـــة بمعـــدل إنجـــاز )399( دعـــوى.

ـــغ معـــدلُ  ـــاً، وبل ـــى شـــهر آب 2018 )29( قاضي ـــا حت ـــغَ عـــددُ الســـادة القضـــاة في المحكمـــة العلي ـــام 2018، بل أمـــا في الع
عـــبء القاضـــي الســـنويِّ في محكمـــة النقـــض في قضايـــا الحقـــوق )303( دعـــاوى بمعـــدل إنجـــاز )68( دعـــوى، وبمعـــدل 

ـــا الجـــزاء )100( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )74( دعـــوى.  عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة النقـــض في قضاي

فيمـــا بلغـــت هيئـــات المحكمـــة العليـــا 6 هيئـــات بمعـــدل عـــبء )1406( دعـــاوى لـــكلِّ هيئـــة بمعـــدل إنجـــاز )432( دعـــوى، 
ـــرَ في عـــدد الدعـــاوى  ـــي التغيي ـــر الشـــكل التال ـــم )4( في الماحـــق. ويظُه ـــيّ رق ـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائ ـــاً لم وفق

ـــواردة والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا والمـــدوّرة لـــدى محكمـــة النقـــض في العـــام 2019، بالمقارنـــة مـــع عـــام 2017 و2018. ال

مؤشرات أعمال محكمة النقض كافة

تظُهـــر البيانـــات في الجـــدول رقـــم )4( أدنـــاه الدعـــاوى الـــواردة والمـــدوّرة، والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا، ونســـبة الدعـــاوى 
التـــي تّم الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد، وكذلـــك نســـبة الدعـــاوى التـــي تّم الفصـــل فيهـــا إلـــى مجمـــوع الدعـــاوى المـــدوّرة 

والـــواردة في محكمـــة النقـــض حســـب نـــوع القضايـــا للأعـــوام 2017 – 2019.
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ـــراً، وبشـــكلٍ ملحـــوظٍ . 1 ـــة النقـــض ارتفاعـــاً كبي ـــة لمحكم ـــواردة الكليَّ ـــا ال عـــددُ القضايـــا الـــواردة: شـــهدَ عـــدد القضاي
خـــال فتـــرة إعـــداد التقريـــر، حيـــث بلـــغَ عـــدد القضايـــا الـــواردة في العـــام 2017 )2537( قضيّـــة، وارتفـــعَ عـــدد 
القضايـــا الـــواردة في العـــام 2018 إلـــى )2667( قضيـــة، وبـــدأت أعـــداد القضايـــا الـــواردة بالانخفـــاض لعـــام 2019 
لتصـــلَ إلـــى )2588( قضيـــة. فيمـــا بلـــغَ عـــدد القضايـــا المفصولـــة )1802( قضيـــةً عـــام 2017، وارتفـــعَ عـــدد 
القضايـــا المفصولـــة في عـــام 2018 إلـــى )1896( قضيـــة. وفي عـــام 2019 اســـتمرَّ الارتفـــاع إلـــى )1964( قضيـــة.

ــام  ــوارد %81 في عـ ــى الـ ــة إلـ ــا المفصولـ ــوع القضايـ ــبة مجمـ ــت نسـ ــوارد: بلغـ ــة إلـــى الـ ــا المفصولـ نســـبة القضايـ
 .2019 2018 و%85 عـــام  2017، و%79 عـــام 

عـــدد قضايـــا طعـــون الحقـــوق والجـــزاء الـــواردة لمحكمـــة النقـــض: في عـــام 2017 بلـــغ عـــدد قضايـــا طعـــون . 2
الحقـــوق )1850( وطعـــون الجـــزاء )687( قضيـــة، وفي عـــام 2018 طعـــون الحقـــوق )1954( وطعـــون الجـــزاء )713( 

قضيـــة، وفي عـــام 2019 طعـــون الحقـــوق )1891( وطعـــون الجـــزاء )697( قضيـــة. 

ـــون . 3 ـــا طع ـــوارد في قضاي ـــى ال ـــاك ارتفاعـــاً ملحوظـــاً في نســـبة المفصـــولِ إل نســـبة المفصول/الـــوارد: ناحـــظُ أنّ هن
ـــا الحقـــوق، وفي  ـــى %59 لطعـــون قضاي ـــت إل ـــام 2017 وصل ـــواردة لمحكمـــة النقـــض، ففـــي الع الحقـــوق والجـــزاء ال
ـــوق  ـــون الحق ـــا طع ـــاعٌ ملحـــوظٌ عـــام 2018 بنســـبة قضاي ـــى %103. وحصـــل ارتف ـــون الجـــزاء لتصـــل إل ـــا طع قضاي
ـــا  ـــام الســـابق %103، بينم ـــة بنفـــس نســـبة الع ـــون الجـــزاء ثابت ـــا طع ـــت نســـبة قضاي ـــا بقي ـــى %63، بينم لتصـــل إل
ـــك بنســـبة 66%، و103%.  ـــوق والجـــزاء في عـــام 2019ـ وذل ـــون الحق ـــا طع ـــوارد لقضاي ـــت نســـبة المفصـــول لل ارتفع

رة الســـابقة في عـــام 2017 )2957( قضيـــة، . 4 ر ســـابقٌ وقـــادم: تظُهـــر البيانـــات أنَّ مجمـــوع القضايـــا المـــدوَّ مـــدوَّ
ـــا  وارتفعـــت في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى )3692(، ليســـتمرَّ الارتفـــاع في 2019 لتصـــل إلـــى )4463( قضيـــة. أمَّ
ــنوات 2017، 2018،  ــتمرِّ في السـ ــاع المسـ ــذةٌ بالارتفـ ــا آخـ ــات أنَّهـ ــر البيانـ ــادم، فتظُهـ ر القـ ــدوَّ ــا المـ ــوع قضايـ مجمـ
و2019، حيـــث وصلـــت مـــن )3692( إلـــى )4463( إلـــى )5087( قضيـــةً علـــى التوالـــي. ويشـــير هـــذا التصاعـــدُ 
رة للســـنة القادمـــة إلـــى تراكـــمٍ في الأعـــداد، وإضافـــةٍ جديـــدةٍ إلـــى الـــوارد وإلـــى الأعبـــاء  في عـــدد القضايـــا المـــدوَّ

ــيّ. ــاق القضائـ والاختنـ

مؤشرات أعمال محكمة النقض
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ــض . 5 ــة النقـ ــا محكمـ ــيِّ لقضايـ ــاز الكلـ ــبة الإنجـ ــت نسـ ــاز": بلغـ ــوارد "الإنجـ ر والـ ــدوَّ ــوع المـ ــبة المفصـــول/ مجمـ نسـ
ـــا الحقـــوق ليصـــل  والحقـــوق في عـــام 2017، %24 والجـــزاء %79، وانخفضـــت النســـبة انخفاضـــاً طفيفـــاً لقضاي
إلـــى %22 والجـــزاء %74 في عـــام 2018.  فيمـــا بلغـــت النســـبة لقضايـــا الحقـــوق عـــام 2019، %20 والجـــزاء 

.77%

ثانياً: أعمالُ محاكم الاستئناف:  

ـــة رقـــم )1( لســـنة 2002، في القـــدس  ـــون الســـلطة القضائيّ تنشـــأ محاكـــم الاســـتئناف حســـب نـــص المـــادة )11( مـــن قان
ـــسٍ للمحكمـــة، وأعضـــاءٍ بالعـــدد المناســـب مـــن الســـادة القضـــاة. ـــف مـــن رئي وغـــزة ورام الله، وتؤلَّ

صٌ عن أعمال محاكم الاستئناف: ملخَّ

ــام  ــام 2018 إلـــى )11096( دعـــوى عـ ــتئناف مـــن )9579( دعـــوى عـ ازداد عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى محاكـــم الاسـ
2019، بنســـبة زيـــادة %15.8، وترافـــق ذلـــك مـــع ارتفـــاعٍ في عـــدد الدعـــاوى -والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- مـــن )9883( 

ــادة 4.7%. ــبة زيـ ــام 2019، وبنسـ ــام 2018 إلـــى )10348( دعـــوى في العـ دعـــوى في العـ

رة مـــن )2697( دعـــوى في عـــام 2018 إلـــى )2393( دعـــوى في عـــام  في المقابـــل فقـــد انخفـــض عـــدد الدعـــاوى المـــدوَّ
ر الســـابق، وبلغـــت نســـبة الدعـــاوى والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد عـــام  2019، وبنســـبة نقصـــان %1.3 عـــن المـــدوَّ
2019 لـــدى محكمـــة الاســـتئناف %93، وهـــو مـــا يعـــادل %73 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الـــواردة والمـــدوّرة، وبذلـــك تبقـــى 

ـــدى المحكمـــة مـــا نســـبته %27 وعددهـــا )3141( دعـــوى. ل

وبلـــغ معـــدل عـــبء الهيئـــة مـــن الســـادة القضـــاة الســـنويِّ )576( دعـــوى، وعـــبء كلِّ قـــاضٍ في الهيئـــة )192( دعـــوى، 
ــازٍ لـــكلِّ قـــاضِ في الهيئـــة )121( دعـــوى، تماشـــياً مـــع مـــا ورد في  بمعـــدل إنجـــاز )364( دعـــوى للهيئـــة، ومعـــدل إنجـ
ـــلُ علـــى حجـــم التغييـــر في عـــدد الدعـــاوى الـــواردة التـــي تمَّ الفصـــل  الجـــدول الإحصائـــي رقـــم )1( في الماحـــق، ممـــا يدلِّ

رة لـــدى محكمـــة الاســـتئناف في العـــام 2019، بالمقارنـــة مـــع عـــام 2018. فيهـــا والمـــدوَّ

ويتَّضـــحُ مـــن خـــال الإحصائيـــات أنّ معـــدل عـــبء الهيئـــات الســـنويّ للعـــام 2018 علـــى النحـــو التالـــي، حيـــث أنّ هنالـــك 
11 هيئـــة بمعـــدل عـــبء )986( دعـــوى لـــكلِّ هيئـــةٍ وبمعـــدل إنجـــازِ )656( دعـــوى.



32

أولًا: مؤشرات أعمال محاكم الاستئناف

يبـــنِّ الجـــدولُ رقـــم )3( أنّ عـــدد الدعـــاوى الـــواردة لمحاكـــم الاســـتئناف شـــهدت ارتفاعـــاتٍ متتاليـــةً خـــال الأعـــوام 
2017، 2018 و2019، في حـــن وردت )8709( عـــام 2017، فيمـــا وردت )9579( دعـــوى في عـــام 2018، بينمـــا ارتفـــع 
العـــدد وبلـــغَ عـــدد الدعـــاوى الـــواردة في العـــام 2019 )11096( دعـــوى. فيمـــا بلـــغ عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا 
ـــغَ   في عـــام 2018 )9883( دعـــوى،  لينخفـــض عـــددُ الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في العـــام 2017 )8746(، حتـــى بل

ـــام 2019 )10348( دعـــوى. في الع

إنّ عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا خـــال عامـــي 2017 و2018 أعلـــى مـــن عـــدد الدعـــاوى الـــواردة، ممـــا . 1
رة أو المتراكمـــة -وإن كان علـــى نحـــوٍ طفيـــف-،  فقـــد بلـــغ عـــدد  ى إلـــى التخفيـــف مـــن أعـــداد الدعـــاوى المـــدوَّ أدَّ
الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا )8746( دعـــوى، والـــواردة )8709( دعـــوى عـــام 2017، أي أنّ نســـبة الدعـــاوى 
ـــغ %99، فيمـــا بلـــغ عـــدد الدعـــاوى والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا )9883( دعـــوى  التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد تبل
في عـــام 2018 والـــواردة )9579( دعـــوى، أي أنّ نســـبة الفصـــل إلـــى الـــوارد %105، أي أنّ هنـــاك ارتفاعـــاً في نســـب 
الدعـــاوى والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا عـــام 2018،  في حـــن ورد )11096( دعـــوى عـــام 2019، وبلـــغ عـــدد الدعـــاوى 
والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا مـــن ذات العـــام )10348( دعـــوى، أي أنَّ نســـبة الدعـــاوى والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى 

ـــام 2019. ـــا خـــال ع ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــاوى والت ـــر انخفاضـــاً في نســـب الدع ـــوارد %93، وهـــذا يظه ال

أعلـــى نســـبة في عـــدد الدعـــاوى الـــواردة لمحاكـــم الاســـتئناف كانـــت الدعـــاوى المتعلِّقـــة باســـتئناف التنفيـــذ، فقـــد . 2
ـــة عـــام 2018، واســـتمر  ـــى )5962( قضي ـــة عـــام 2017، وارتفـــعَ ليصـــل إل ـــواردة )5223( قضي ـــا ال ـــغَ عـــدد قضاي بل
الارتفـــاع في عـــام 2019 ليصـــل إلـــى )6745( قضيـــة. فيمـــا بلـــغ عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في عـــام 
2017 إلـــى)5315( دعـــوى، وارتفـــع في عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )5960( قضيـــة، وفي عـــام 2019 ارتفـــعَ عـــدد 

القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا ليصـــل إلـــى )6354( قضيـــة.

مؤشرات أعمال محاكم الاستئناف
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يأتـــي في المرتبـــة الثانيـــة بعـــد قضايـــا اســـتئناف التنفيـــذ -مـــن حيـــث العـــدد- القضايـــا الـــواردة المتعلقـــة باســـتئناف 
الحقـــوق، حيـــث بلغـــت )2673( قضيـــة عـــام 2017، وارتفعـــت لتبلـــغ )2803( قضيـــة عـــام 2018، واســـتمر الارتفـــاع 
ليصـــل في العـــام 2019 إلـــى )3256( قضيـــة،  فيمـــا بلـــغَ عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا )2662( قضيـــة 
عـــام 2017، وارتفـــع إلـــى )3053( قضيـــة عـــام 2018، بينمـــا انخفـــض ليصـــل إلـــى )2957( قضيـــة في العـــام 2019.

تأتـــي في المرتبـــة الثالثـــة قضايـــا اســـتئناف الجنايـــات، حيـــث أنّ القضايـــا الـــواردة بلغـــت )813( قضيـــة عـــام 2017، 
وارتفعـــت إلـــى )814( قضيـــة عـــام 2018، ويـــزداد الارتفـــاع ليصـــل إلـــى )1095( قضيـــة عـــام 2019،  فيمـــا بلـــغ 
عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا لاســـتئناف الجنايـــات في عـــام 2017 )769( قضيـــة، وارتفـــعَ في عـــام 2018 

ـــة.  ـــغ )1037( قضي ـــة، واســـتمرَ الارتفـــاع في عـــام 2019 ليبل ـــى )870( قضي لتصـــل إل

ر"الإنجـــاز": تظُهـــر البيانـــات أنّ نســـبة مجمـــوع القضايـــا . 3 نســـبة القضايـــا والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد والمدوَّ
التـــي تم الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد والمـــدوِّر في محاكـــم الاســـتئناف %72 عـــام 2017، ولترتفـــع إلـــى %76 عـــام 
2018، في حـــن تنخفـــض النســـبة إلـــى 73% في العـــام 2019. وياحـــظ أنّ قضايـــا اســـتئناف التنفيـــذ هـــي الأعلـــى 

ـــى التوالـــي. نســـبة بواقـــع 93%، 93%، 89% في الأعـــوام 2017، 2018،2019 عل

فيمـــا جـــاءت قضايـــا اســـتئناف الحقـــوق علـــى النحـــو التالـــي بنســـبة %59، %66، %61 في الأعـــوام 2017، 2018، 
2019 علـــى التوالـــي. وفيمـــا جـــاءت نســـب قضايـــا اســـتئناف الجـــزاء علـــى النحـــو التالـــي %64، %69، %70 في 

الأعـــوام 2017، 2018، 2019 علـــى التوالـــي.

ر ســـابقٌ وقـــادم: تظُهـــر البيانـــات أنّ مجمـــوع القضايـــا المـــدورة للعـــام 2018 قـــد انخفـــضَ بشـــكلٍ ملحـــوظٍ . 4 مـــدوَّ
ـــة،  ـــة مـــع عـــام 2017 )2735( قضي ـــة مقارن ـــى )2697( قضيّ ـــةً مـــع العـــام 2017، حيـــث وصـــلَ عـــام 2018 إل مقارن
رة، والقضـــاء علـــى  أي بنســـبة نقصـــان %1.4، حيـــث يعـــدُّ ذلـــك مؤشـــراً جيـــداً علـــى تراجـــع أعـــداد القضايـــا المـــدوَّ
ظاهـــرة الاختنـــاق القضائـــيّ، حيـــث كان ذلـــك عكـــس الســـنوات الســـابقة التـــي أخـــذت بالارتفـــاع المضطـــرد، وازداد 
ــوام 2017  ــع الأعـ ــةً مـ ــة مقارنـ ــى )2393( قضيـ ــا إلـ ــدادُ القضايـ ــت أعـ ــث وصلـ ــام 2019، حيـ ــاض في العـ الانخفـ

و2018. 

ـــام 2018،  رة للســـنة القادمـــة للع ـــا المـــدوَّ ـــات أنَّ مجمـــوع القضاي ـــدوّر القـــادم فتظُهـــر البيان ـــا الم أمـــا مجمـــوع قضاي
ـــع عـــام  ـــةً م ـــى )2393( مقارن ـــث وصـــل عـــام 2018 إل ـــام 2017، حي ـــع الع ـــةً م ـــد انخفـــض بشـــكلٍ ملحـــوظٍ مقارن ق
ـــى )3141(  ـــام 2019\ إل ـــادم لع ـــدوّر الق ـــا الم ـــوع القضاي ـــة، في حـــن وصـــل مجم ـــت )2698( قضي ـــث بلغ 2017، حي
قضيـــة، حيـــث يعـــدُّ ذلـــك مؤشـــراً علـــى ارتفـــاع أعـــداد القضايـــا المـــدورة للعـــام 2019، حيـــث كان ذلـــك عكـــس 

الأعـــوام 2017  و2018 التـــي أخـــذت بالانخفـــاض المضطـــرد. 

ــر  ــاع الكبيـ ــبب الارتفـ ــة بسـ ــنة القادمـ رة للسـ ــدوَّ ــا المـ ــدد القضايـ ــرة في عـ ــنة الأخيـ ــاع في السـ ــذا الارتفـ ــود هـ ويعـ
ـــر في أعـــداد الســـادة القضـــاة.  ـــاً في ظـــلِّ النقـــص الكبي ـــي تشـــكل عبئ ـــواردة، والت ـــا ال والملمـــوس في أعـــداد القضاي
ومـــن هنـــا جـــاء دور سياســـة المجلـــس الانتقالـــي في زيـــادة أعـــداد الســـادة القضـــاة، مـــن خـــال توظيـــف قضـــاةٍ جـــدد 

رة.  ـــدوَّ ـــا الم ـــل مـــن أعـــداد القضاي للحـــدِّ مـــن النقـــص الحـــادِّ في أعـــداد الســـادة القضـــاة، والتقلي
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ثانيًا: أعمال محكمة استئناف ضريبة الدخل:

بموجـــب المـــادة )29( مـــن القـــرار بقانـــون رقـــم )8( لســـنة 2011 بشـــأن ضريبـــة الدخـــل، والتـــي تنـــصُّ علـــى تشـــكيل 
محكمـــة خاصـــةٍ تســـمى محكمـــة اســـتئناف قضايـــا ضريبـــة الدخـــل ضمـــن مـــاك الســـلطة القضائيّـــة، وتنعقـــد برئاســـة 
قـــاضٍ لا تقـــلّ مرتبتـــه عـــن قاضـــي محكمـــة عليـــا، وعضويّـــة قاضِيـَــنِْ لا تقـــلُّ مرتبـــة كلٍّ منهـــا عـــن قاضـــي محكمـــة 
اســـتئناف، يخضعـــون لأحـــكام قانـــون الســـلطة القضائيّـــة والأنظمـــة الصـــادرة بمقتضـــاه، وتعقـــد جلســـاتها في مدينـــة 

ـــراه مناســـباً.  ـــكان آخـــر ت ـــدس أو في أيِّ م الق

مُ للطعـــن في قـــرارات التقديـــر، أو إعـــادة  تختـــصُّ محكمـــة اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل بالنَّظـــر في أيِّ اســـتئنافٍ يقـــدَّ
ـــغ  ـــة مبال ـــات المتعلقـــة بأي ـــة الدخـــل، والمطالب ـــون ضريب ـــي يجـــوز اســـتئنافها بمقتضـــى أحـــكام قان ـــر الت النظـــر في التقدي

يتوجـــب خصمهـــا أو دفعهـــا أو اقتطاعهـــا كضريبـــةٍ نهائيـــة، أو دفعهـــا علـــى حســـاب الضريبـــة.   

ص عن أعمال محاكم استئناف ضريبة الدخل: ملخَّ

ــى )7(  ــام 2018 إلـ ــوى عـ ــن )22( دعـ ــل مـ ــة الدخـ ــتئناف ضريبـ ــة اسـ ــى محكمـ ــواردة إلـ ــاوى الـ ــدد الدعـ ــض عـ انخفـ
ــلُ  ــي تمَّ الفصـ ــاوى -والتـ ــدد الدعـ ــاضٌ في عـ ــك انخفـ ــع ذلـ ــق مـ ــاض %68، وترافـ ــبة انخفـ ــام 2019، بنسـ ــاوى عـ دعـ
فيهـــا- مـــن )33( دعـــوى إلـــى )20( دعـــوى عـــن العـــام الســـابق، وبنســـبة انخفـــاض%1، ونتيجـــةً لانخفـــاضِ وارد محكمـــة 
رة مـــن )34( دعـــوى إلـــى )21( دعـــوى،  اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل لعـــام 2019، فقـــد انخفـــض عـــدد الدعـــاوى المـــدوَّ
وبنســـبة انخفـــاض %38 عـــن المـــدور الســـابق. وبلغـــت نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد لـــدى محكمـــة 
ـــى لـــدى  اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل %286 في العـــام 2019، وهـــو مـــا يعـــادل %49 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى، وبذلـــك تبقَّ

المحكمـــة مـــا نســـبته %51 وعددهـــا )21( دعـــوى.

ملخص عن أعمال محاكم استئناف ضريبة الدخل
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وبلـــغ معـــدل عـــبء الهيئـــة الســـنويّ )41( دعـــوى، وعـــبء القاضـــي في الهيئـــة )14( دعـــوى، ومعـــدل إنجـــاز الهيئـــة )20( 
دعـــوى، ومعـــدل إنجـــاز القاضـــي )7( دعـــاوى، وفقـــاً لمـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائـــيّ رقـــم )7( في الماحـــق. ويظُهـــر 
رة لـــدى محكمـــة اســـتئناف  ـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا والمـــدوَّ الشـــكلُ التالـــي التغييـــرَ في عـــدد الدعـــاوى الـــواردة والقضاي

ضريبـــة الدخـــل في العـــام 2019، مقارنـــةً مـــع عـــام 2018.

مؤشرات أعمال محكمة استئناف ضريبة الدخل:
ـــة لمحكمـــة اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل في عـــام 2017 )16( . 1 عـــدد القضايـــا الـــواردة: بلـــغ عـــدد القضايـــا الـــواردة الكليَّ

قضيـــة، في حـــن ارتفـــع في عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )22( قضيـــة. وانخفـــض انخفاضـــاً ملحوظـــاً في عـــام 2019 
ـــا.  ـــى )7( قضاي إل

ر: بلـــغ مجمـــوع عـــدد القضايـــا الـــوارد والمـــدوّر إلـــى محكمـــة اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل . 2 مجمـــوع عـــدد الـــوارد والمـــدوَّ
في عـــام 2017 )84( قضيـــة، وانخفـــض في عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )67( قضيـــة. واســـتمرَّ الانخفـــاض في عـــدد 

ـــة.  ـــى )41( قضي ـــام 2019 ليصـــل إل ـــوارد والمـــدور لع ـــا ال القضاي

ـــى . 3 ـــا إل ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــا الت ـــت نســـبة مجمـــوع القضاي ـــوارد: وصل ـــى ال ـــا إل ـــي تمَّ الفصـــلُ فيه ـــا الت نســـبة القضاي
الـــوارد لمحكمـــة اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل في عـــام 2017 إلـــى %244، لتنخفـــض انخفاضـــاً ملحوظـــاً في عـــام 

2018 وتصـــل إلـــى %150. وارتفعـــت النســـبة بشـــكلٍ ملحـــوظٍ لتصـــل إلـــى %286 في عـــام 2019. 

ـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا لمحكمـــة اســـتئناف . 4 ـــا والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا: تظُهـــر البيانـــات عـــدد القضاي عـــددُ القضاي
ضريبـــة الدخـــل لعـــام 2017 )39( قضيـــة، لتنخفـــض في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى 33 قضيـــة. وانخفضـــت بشـــكلٍ 

ـــة. ـــى( 20( قضي ملحـــوظٍ في عـــام 2019 لتصـــل إل

مؤشرات أعمال محاكم استئناف ضريبة الدخل
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ر ســـابق وقـــادم: تظُهـــر البيانـــات أنّ مجمـــوع القضايـــا المـــدورة القـــادم في 2017 لمحكمـــة اســـتئناف ضريبـــة . 5 مـــدوَّ
الدخـــل وصلـــت )45(، فيمـــا انخفـــض عـــدد القضايـــا المـــدور للســـنة القادمـــة في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى )34( 

قضيـــة، لتنخفـــض انخفاضـــاً ملحوظـــاً في عـــام 2019 وتصـــل إلـــى )21( قضيـــة. 

ــيّ . 6 ــاز الكلـ ــبة الإنجـ ــاز"-: وصلـــت نسـ ــوارد "الإنجـ ر والـ ــدوَّ ــوع المـ ــا -مجمـ ــل فيهـ ــي تمَّ الفصـ ــا والتـ ــبة القضايـ نسـ
لقضايـــا محكمـــة اســـتئناف ضريبـــة الدخـــل في عـــام 2017 إلـــى %46، فيمـــا ارتفعـــت نســـبة الإنجـــاز الكلـــيّ في 

عـــام 2018 لتصـــل إلـــى %49، وبقيـــت النســـبة ثابتـــةً حتـــى عـــام 2019، حيـــث وصلـــت النســـبة إلـــى 49%.

ثالثًا: أعمال محكمة استئناف الجمارك
بموجـــبِ القـــرار بقانـــون رقـــم )9( لســـنة 2010، بتاريـــخ 24/11/2010، باشـــرت محكمـــة الجمـــارك البدائيّـــة عملهـــا 
ـــون، وبعـــد أن أصـــدر مجلـــس  ـــى قـــراراً بتعيـــن رئيـــسٍ لهـــا؛ عمـــاً بأحـــكام القان بعـــد أن أصـــدر مجلـــس القضـــاء الأعل

ـــيّ.  ـــة المحكمـــة وفـــق التشـــكيل القانون ـــن لهيئ ل ـــداب الموظفـــن المكمِّ ـــراراً بانت ـــوزراء ق ال
وتختـــصُّ محكمـــةُ الجمـــارك الاســـتئنافية وفـــق أحـــكام المـــادة 1/170 مـــن قانـــون الجمـــارك والمكـــوس بالطعـــون المقدمـــة 
علـــى أحـــكام محكمـــة الجمـــارك البدائيـــة بشـــكلٍ كامـــل؛ وبالتالـــي أيّ حكـــمٍ أو قـــرارٍ صـــادر عـــن محكمـــة الجمـــارك 
ـــادة )172(  ـــا ورد في الم ـــار م ـــع الأخـــذ بعـــن الاعتب ـــدى محكمـــة الجمـــارك الاســـتئنافية؛ م ـــة، يمكـــن اســـتئنافه ل البدائي

. ـــيِّ ـــى الحكـــم الغياب ـــراضٍ عل ـــون الجمـــارك المتعلِّقـــة باعت مـــن قان

ص عن أعمال محاكم استئناف الجمارك ملخَّ

انخفضـــت عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى محكمـــة اســـتئناف الجمـــارك مـــن )14( دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )9( دعـــاوى 
عـــام 2019، بنســـبة انخفـــاض %35، وترافـــقَ مـــع ذلـــك انخفـــاضٌ في عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا مـــن )13( 

ـــاض 31%.  ـــام الســـابق، وبنســـبة انخف ـــى )9( دعـــاوى عـــن الع دعـــوى إل

رة إلـــى )4(  ــاوى المـــدوَّ ــتقرَّ عـــدد الدعـ ــام 2019، فقـــد اسـ ــارك لعـ ــتئناف الجمـ ــة اسـ ــةً لانخفـــاض وارد محكمـ ونتيجـ
دعـــاوى في كا العامـــن. وبلغـــت نســـبة الفصـــل إلـــى الـــوارد لـــدى محكمـــة اســـتئناف الجمـــارك %100، وهـــو مـــا يعـــادل 

ـــى لـــدى المحكمـــة مـــا نســـبته %31 وعددهـــا )4( دعـــاوى. %69 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى، وبذلـــك تبقَّ

ــة  ــاز الهيئـ ــة )4.3( دعـــوى، ومعـــدل إنجـ ــنوي )13( دعـــوى، وعـــبء القاضـــي في الهيئـ ــة السـ ــغ معـــدلُ عـــبء الهيئـ وبلـ
)9( دعـــاوى، ومعـــدل إنجـــاز القاضـــي )3( دعـــاوى، وفقـــاً لمـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائـــيّ رقـــم )10( في الماحـــق. 
ـــة  ـــدى محكم رة ل ـــدوَّ ـــا والم ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــواردة والدعـــاوى الت ـــر في عـــدد الدعـــاوى ال ـــي التغيي ـــر الشـــكل التال ويظُه

اســـتئناف الجمـــارك في العـــام 2019، مقارنـــةً مـــع عـــام 2018.
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رابعًا: أعمال محاكم البداية بصفتها الاستئنافية
 في المحافظـــات الشـــمالية 8 محاكـــم بدايـــة في كلٍّ مـــن نابلـــس، رام الله، بيـــت لحـــم، الخليـــل، أريحـــا، قلقيليـــة، جنـــن، 
وطولكـــرم. وتنعقـــدُ محكمـــة البدايـــة مـــن 3 قضـــاة، وتكـــون الرئاســـة لرئيـــس المحكمـــة أو لأقدمهـــم للنظـــر في الجرائـــم 
التـــي ينـــصُّ عليهـــا القانـــون، علـــى أن تكـــون عقوبتهـــا إحـــدى العقوبـــات التاليـــة، والجرائـــم المتازمـــة مـــع هـــذه الجرائـــم، 
وهـــي الأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة، الاعتقـــال المؤبـــد، الحبـــس المؤبـــد، والســـجن أو الحبـــس الـــذي يزيـــد عـــن )10( ســـنوات. 

ـــر ســـابقاً  ـــا ذك ـــا فيم ـــر المنصـــوص عليه ـــات غي ـــة الجناي ـــردٍ للنظـــر في كاف ـــاضٍ منف ـــة مـــن ق ـــة البداي ـــد محكم ـــا تنعق كم
ـــة الخارجـــة عـــن اختصـــاص محاكـــم الصلـــح مهمـــا بلغـــت  والجنـــح المتازمـــة معهـــا، وللنظـــر في كافـــة الدعـــاوى المدنيَّ
قيمتهـــا، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتولـــى محاكـــم البدايـــة التـــي تنشـــأ في مراكـــز المحافظـــات صاحيـــةَ اســـتئناف قـــرارات 
ـــة بصفتهـــا الاســـتئنافية  ـــح أمامهـــا بصفتهـــا الاســـتئنافية وتختـــصُّ بالنظـــر فيهـــا. وتنعقـــدُ محكمـــة البداي محاكـــم الصل
مـــن 3 قضـــاة في الاســـتئنافات الجنائيـــة والحقوقيـــة، وفي هـــذا الصـــدد تكـــون المحكمـــة هـــي محكمـــة موضـــوع، ويتـــم 
ـــداب أحـــد قضـــاة  الطعـــن في الأحـــكام الصـــادرة عنهـــا أمـــام محكمـــة النقـــض وفقـــاً للأصـــول والإجـــراءات. ويمكـــن انت

ـــون. ـــاً لأحـــكام القان ـــا الاســـتئنافية حســـب الحاجـــة ووفق ـــة بصفته ـــة محكمـــة البداي ـــح للمشـــاركة في هيئ الصل

ملخص عن أعمال محاكم استئناف الجمارك
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ص عن أعمال محاكم البداية: ملخَّ

ــواردة علـــى الأحـــكام  ــاملة الطعـــون الـ ــا )8( محاكـــم، شـ ــواردة إلـــى محاكـــم البدايـــة وعددهـ ــاوى الـ ازداد عـــدد الدعـ
الصـــادرة عـــن محاكـــم الصلـــح في الدعـــاوى الحقوقيـــة والجزائيـــة إلـــى )16451( دعـــوى في العـــام 2019، وبنســـبةِ زيـــادة 

%20 وفـــق التفصيـــل الآتـــي: 

ل ما نسبته 44%.. 1 الطعون الاستئنافية، وبلغت )7099( طعناً، وتشكِّ

ل ما نسبته 40%.. 2 الدعاوى الحقوقية، وبلغت )6657( دعوى، وتشكِّ

ل ما نسبته 16%.. 3 الدعاوى الجزائية الجنائية، وبلغت )2695( دعوى، وتشكِّ

ــن  ــبة %23 مـ ــوى بنسـ ــوارد )3785( دعـ ــة رام الله بـ ــة بدايـ ــي محكمـ ــم، هـ ــوارد في )3( محاكـ ــم الـ ــز معظـ ـ ــد تركَّ وقـ
ـــوارد )3117( دعـــوى بنســـبة  ـــل ب ـــة محكمـــة الخلي ـــوارد )3603( دعـــوى بنســـبة %22، وبداي ـــة نابلـــس ب المجمـــوع، و بداي

%19 مـــن المجمـــوع.

حُ الشكل التالي توزيعَ الوارد إلى محاكم البداية:  ويوضِّ

، فقـــد انخفـــض عـــدد الدعـــاوى -والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- في جميـــع المحاكـــم الابتدائيـــة  أمـــا مـــن حيـــث الإنجـــاز الكمـــيِّ
ــل  ــق التفصيـ ــاض %1.6 وفـ ــبة انخفـ ــام 2019 بنسـ ــوى في عـ ــى )14088( دعـ ــام 2018 إلـ ــوى في عـ ــن )14318( دعـ مـ

ـــي:  التال
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ل ما نسبته 49%.. 1 الطعون الاستئنافية التي تمَّ الفصلُ فيها، بلغت )6894( طعناً، وتشكِّ

ل ما نسبته 43%.. 2 الدعاوى الحقوقية التي تمَّ الفصلُ فيها، بلغت )6005( طعناً، وتشكِّ

ل ما نسبته 8%.. 3 الدعاوى الجزائية الجنائية التي تمَّ الفصلُ فيها، بلغت )1188( طعنا،ً وتشكِّ

ـــوارد لـــدى محكمـــة بدايـــة نابلـــس )982( دعـــوى بنســـبة %7 مـــن  ـــزَ فيهـــا ال وكان أعلـــى فصـــلٍ لـــدى المحاكـــم التـــي تركَّ
ـــحُ  مجمـــوع الدعـــاوى، والدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا لـــدى محكمـــة بدايـــة رام الله )903( دعـــوى بنســـبة %6. ويوضِّ

الشـــكلُ التالـــي توزيـــعَ الفصـــل في الدعـــاوى لـــدى المحاكـــم الابتدائيـــة.

ـــام  ـــن )13703( دعـــوى في الع ـــة م ـــم الابتدائي ـــع المحاك رة في جمي ـــدوَّ ـــاوى الم ـــعَ عـــدد الدع ـــد ارتف ـــبٍ آخـــر، فق ـــن جان وم
2018 إلـــى )16450( دعـــوى في العـــام 2019، بنســـبة ارتفـــاع %20 وفـــق التفصيـــلِ التالـــي: 

رة )7097( طعناً بنسبة 43%.. 1 بلغ عدد الطعون الاستئنافية المدوَّ

رة )2695( دعوى بنسبة 16%.. 2 بلغ عدد الدعاوى الجنائيّة المدوَّ

رة )6657( دعوى بنسبة 40% .. 3 بلغ عدد الطعون الحقوقيّة المدوَّ

ر الكلـــيّ  ر لـــدى محكمـــة بدايـــة نابلـــس، حيـــث بلـــغ )1372( دعـــوى بنســـبة %8 مـــن مجمـــوع المـــدوَّ و كان أعلـــى مـــدوَّ
ـــح الشـــكل  ر لـــدى محكمـــة بدايـــة أريحـــا )193( دعـــوى بنســـبة %1. ويوُضِّ للمحاكـــم الابتدائيـــة، في حـــن كان أقـــل مـــدوَّ

ـــة. ـــم الابتدائي ـــدى المحاك ر ل ـــدوَّ ـــع الم ـــي توزي التال
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كمـــا وبلغـــت نســـبة الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــلُ فيها-إلـــى الـــوارد في جميـــع المحاكـــم الابتدائيـــة %82، حيـــث بلغـــت نســـبة 
رة، وبذلـــك يتبقـــى )19768(  ــواردة والمـــدوَّ ــاوى الـ ــوع الدعـ ــادل %48 مـــن مجمـ ــبة التـــي تعـ العجـــز%18، وهـــي النسـ

ـــيّ رقـــم )2( مـــن الماحـــق. دعـــوى، وهـــو مـــا يشـــكل %52 مـــن المجمـــوع، وهـــذا موضـــحٌ في الجـــدول الإحصائ

أولا: مؤشرات أعمال محاكم البداية الحقوقيّة والجنائيّة وأعمال محاكم البداية بصفتها الاستئنافية كافة

تنظـــرُ محاكـــم البدايـــة نوعـــن مـــن القضايـــا، حقوقيـــة وجنائيـــة، وياُحـــظ في الجـــدول رقـــم )2( تقلـّــب في عـــدد القضايـــا 
الـــواردة والقضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا، ومتوســـط الـــوارد والقضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا خـــال الأعـــوام )2017-

2019(، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا الـــواردة مـــن القضايـــا الحقوقيـــة والجنائيـــة )9848( قضيـــةً عـــام 2018، و)8229( . 1
ـــا  ـــواردة مـــن قضاي ـــا ال ـــغ عـــدد القضاي ـــك، بل ـــى ذل ـــة إل ـــةً عـــام 2019. بالإضاف ـــةً عـــام 2017، و)9352( قضي قضي
البدايـــة -اســـتئناف جنـــح وحقـــوق- )5850( قضيـــة عـــام 2018، و)5796( قضيـــة عـــام 2017، و)7098( قضيـــة 

عـــام 2019.

بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا مـــن القضايـــا الحقوقيـــة والجنائيـــة )8418( قضيـــةً عـــام 2018، . 2
ــة التـــي تمَّ  ــا الحقوقيـ ــبة القضايـ ــام 2019، حيـــث ســـجلت نسـ ــام 2017، و)7193( قضيـــة عـ و)7295( قضيـــة عـ
الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــواردة ارتفاعـــاً بلـــغ %90 للعـــام 2019 مقارنـــة مـــع العـــام 2018. وســـجلت نســـبة القضايـــا 
الجنائيـــة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــواردة انخفاضـــاً ملحوظـــاً وصـــل إلـــى %44 للعـــام 2019، مقارنـــة مـــع 

العـــام 2018. 
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ـــة . 3 ـــح )5900( قضي ـــة اســـتئناف حقـــوق وجن ـــا البداي ـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا مـــن قضاي ـــي عـــدد القضاي ـــغ إجمال بل
ــة  ــا البدايـ ــبة قضايـ ــام 2019، حيـــث ســـجلت نسـ ــة عـ ــام 2017، و)6894( قضيـ ــة عـ ــام 2018، و)5919( قضيـ عـ
اســـتئناف حقـــوق وقضايـــا الجنـــح والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــواردة، انخفاضـــاً طفيفـــاً عـــام 2019 مقارنـــة مـــع 

الأعـــوام الســـابقة.

ـــة عـــام 2017، . 4 ـــة )22467( قضي ـــة والجنائي ـــا الحقوقي ـــواردة مـــن القضاي رة وال ـــدوَّ ـــا الم ـــي عـــدد القضاي ـــغ إجمال بل
ـــة عـــام 2019. ـــدد )23948( قضي ـــح الع ـــاع ليصب ـــزداد الارتف ـــة عـــام 2018، وي ـــى )23018( قضي ـــع إل لترتف

رة مـــن الســـنة الســـابقة مـــن القضايـــا الحقوقيـــة والجنائيـــة )14238( قضيـــة عـــام . 5 بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
2017، لتصـــل إلـــى )15170( قضيـــة عـــام 2018، وبعـــد ذلـــك ينخفـــض العـــدد ليصـــل )14596( قضيـــةً عـــام 2019.

بلـــغ إجمالـــي متوســـط عـــدد القضايـــا الـــواردة شـــهرياً مـــن القضايـــا الحقوقيـــة والجنائيـــة )685( قضيـــةً عـــام . 6
ــام 2019.  ــةً عـ ــى )779( قضيـ ــل إلـ ــع وتصـ 7201، لترتفـ

ـــة والجنائيـــة )607( . 7 ـــن القضايـــا الحقوقي ـــا شـــهرياً م بلـــغ إجمالـــي متوســـط عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيه
قضيـــةً عـــام 2017، لينخفـــض العـــدد حتـــى بلـــغ )599( قضيـــةً عـــام 2019.

بلـــغ إجمالـــي متوســـط عـــدد القضايـــا الـــواردة شـــهرياً مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف حقـــوق وجنـــح )483( قضيـــةً . 8
عـــام 7201، لترتفـــع إلـــى )591( قضيـــةً عـــام 2019. 

ـــغ إجمالـــي متوســـط عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا شـــهرياً مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف حقـــوق وجنـــح . 9 بل
ـــغ )574( قضيـــةً عـــام 2019. )493( قضيـــةً عـــام 2017، ليرتفـــع العـــدد حتـــى بل

مؤشرات أعمال محاكم البداية الحقوقية والجنائية
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1. مؤشرات أعمال محاكم البداية للقضايا الحقوقية وقضايا البداية استئناف حقوق كافة

ســـجل إجمالـــي عـــدد القضايـــا الحقوقيـــة الـــواردة إلـــى المحاكـــم ارتفاعـــاً إجماليـــاً بلـــغ )6699( قضيـــةً عـــام 2017، 
ــجّل  ــا سـ ــام 2019، كمـ ــةً عـ ــى )6657( قضيـ ــكلٍ طفيـــف إلـ ــام 2018، وينخفـــض بشـ ــةً عـ ــى )6942( قضيـ ــع إلـ ليرتفـ
إجمالـــي عـــدد القضايـــا الحقوقيـــة -والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- انخفاضـــاً طفيفـــاً متتاليـــاً خـــال الســـنوات الثاثـــة، 
حيـــث كان )6236( قضيـــة عـــام 2017، ليصـــل إلـــى )6159( عـــام 2018، و)6005( عـــام 2019، وســـجّلت نســـبة 
القضايـــا -والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- إلـــى الـــواردة ارتفاعـــاً بلـــغ %93 في القضايـــا الحقوقيـــة، و%69 في قضايـــا 
الجنايـــات عـــام 2017، مقارنـــة مـــع عـــام 2019. وســـجّلت انخفاضـــاً في العـــام 2019 لتكـــون النســـبة %90 في القضايـــا 
الحقوقيـــة، و%44 في قضايـــا الجنايـــات. وهـــذا الانخفـــاض الحـــادُّ بســـبب إلغـــاء محكمـــة الجنايـــات الكبـــرى وتحويـــل 

الملفـــات إلـــى محكمـــة البدايـــة.

ــام  ــة عـ ــن )2361( قضيـ ــاً مـ ــم ارتفاعـ ــواردة إلـــى المحاكـ ــوق الـ ــتئناف حقـ ــة اسـ ــا البدايـ ــدد قضايـ ــي عـ ــجّل إجمالـ وسـ
ــا  ــام 2019. كمـ ــى )2743( عـ ــل إلـ ــوظٍ ليصـ ــكلٍ ملحـ ــاع بشـ ــتمرَّ الارتفـ ــام 2018، واسـ ــى )2396( عـ ــل إلـ 2017 ليصـ
ـــن )2417( قضيـــةً  ـــاً، حيـــث ارتفـــعَ م ـــاً طفيف ســـجّل إجمالـــي عـــدد القضايـــا الحقوقيـــة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا ارتفاع
ـــا التـــي تمَّ  عـــام 2017، ليصـــل إلـــى )2422( عـــام 2018، وينخفـــضَ إلـــى )2743( عـــام 2019، وســـجّلت نســـبة القضاي
ـــات عـــام 2017،  ـــا الجناي ـــة، و%102 في قضاي ـــا الحقوقيّ ـــغ  %102 في القضاي ـــاً بل ـــواردة ارتفاع ـــى ال ـــا إل الفصـــل فيه
مقارنـــة مـــع عـــام 2019. وســـجّلت انخفاضـــاً في العـــام 2019، لتكـــون النســـبة %99 في القضايـــا الحقوقيـــة، و96% 

في قضايـــا الجنايـــات.

مؤشرات أعمال محاكم البداية بصفتها الاستئنافية
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رة والـــواردة مـــن القضايـــا الحقوقيـــة )17935( عـــام 2017 ليصـــل إلـــى )19135( . 1 بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
رة والـــواردة مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف حقـــوق )2361( عـــام  عـــام 2019. وبلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ

ـــى )2743( عـــام 2019. 2017 ليصـــل إل

ـــام 2017، . 2 ـــةً ع ـــة )11236( قضي ـــا الحقوقي ـــن القضاي ـــن الســـنة الســـابقة م رة م ـــدوَّ ـــا الم ـــي عـــدد القضاي ـــغ إجمال بل
ـــا  رة مـــن الســـنة الســـابقة مـــن قضاي ـــا المـــدوَّ ـــغ إجمالـــي عـــدد القضاي ـــةً عـــام 2019، وبل ليصـــل إلـــى )12478( قضي

ـــةً عـــام 2019. ـــى )1529( قضي ـــضَ إل ـــةً عـــام 2017 لينخف ـــوق )1612( قضي ـــة اســـتئناف حق البداي

ـــيّ "الإنجـــاز" عـــام 2017 مـــا يعـــادل %35، وســـجّلت . 3 ر الكل بلغـــت نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى المـــدوَّ
انخفاضـــاً عـــام 2018 حيـــث بلغـــت %33، واســـتمرَّ الانخفـــاض حتـــى بلـــغ %31 عـــام 2019. وبلغـــت نســـبة قضايـــا 
ر الكلـــي "الإنجـــاز" عـــام 2017 مـــا يعـــادل %61. وبقيـــت  البدايـــة اســـتئناف حقـــوق التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى المـــدوَّ

النســـبة ثابتـــة حتـــى عـــام 2018، حيـــث بلغـــت %61، وارتفعـــت النســـبة حتـــى بلغـــت %64 عـــام 2019.

رة للســـنة القادمـــة مـــن القضايـــا الحقوقيـــة عـــام 2017 )11699( قضيـــةً، . 4 بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
و)12479( قضيـــةً عـــام 2018، وارتفـــعَ العـــدد ليبلـــغ )13130( قضيـــةً عـــام 2019.

رة للســـنة القادمـــة مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف حقـــوق عـــام 2017 )1556( . 5 بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
قضيـــةً، و)1529( قضيـــةً عـــام 2018، وارتفـــعَ العـــدد ليبلـــغ )1550( قضيـــةً عـــام 2019.

2. مؤشرات أعمال محاكم البداية للقضايا الجنائية وقضايا البداية استئناف جنح كافة

ـــة مـــا بـــن )2017-2019(، حيـــث ارتفـــع  ـــواردة إلـــى المحاكـــم أعـــداداً متباين ـــة ال ـــا الجنائي ســـجّل إجمالـــي عـــدد القضاي
إلـــى )1530( قضيـــةً عـــام 2017، وانخفـــضَ انخفاضـــاً حـــاداً ليصـــل إلـــى )906( قضايـــا عـــام 2018، ومـــن ثـــم ارتفاعـــاً 
ــا  ــل فيهـ ــة التـــي تمَّ الفصـ ــا الجنائيّـ ــغ إجمالـــي عـــدد القضايـ ــام 2019. وبلـ ــةً عـ ــل إلـــى )2695( قضيـ ــاً ليصـ ملحوظـ
ـــة  ـــام 2018، بســـبب وجـــود محكم ـــةً ع ـــى )2259( قضي ـــدد بشـــكلٍ ملحـــوظٍ إل ـــعَ الع ـــام 2017، وارتف ـــةً ع )1059( قضي

ـــرى.  ـــات الكب ـــة الجناي ـــاء محكم ـــةً بســـبب إلغ ـــى )1188( قضي ـــدد عـــام 2019 إل ـــطَ الع ـــرى. وهب ـــات الكب الجناي

كمـــا ســـجّل إجمالـــي عـــدد قضايـــا البدايـــة اســـتئناف جنـــح الـــواردة إلـــى المحاكـــم ارتفاعـــاً مـــن )3435( قضيـــةً عـــام 
2017، ليرتفـــع إلـــى )3454( قضيـــةً عـــام 2018. واســـتمرَّ الارتفـــاع بشـــكلٍ ملحـــوظٍ ليبلـــغ )4355( قضيـــةً عـــام 2019. 

رة والـــواردة مـــن القضايـــا الجنائيّـــة )4532( قضيـــةً عـــام 2017، وانخفـــضَ . 1 بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
العـــدد إلـــى )4380( قضيـــةً عـــام 2018، ثـــم ارتفـــعَ العـــدد عـــام 2019 ليصـــل إلـــى )4813( قضيـــةً. بلـــغ إجمالـــي 
عـــدد القضايـــا المـــدورة والـــواردة مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف جنـــح )4807( قضيـــةً عـــام 2017، وانخفـــضَ 

ـــةً. ـــى )5635( قضي ـــام 2019 ليصـــل إل ـــدد ع ـــعَ الع ـــم ارتف ـــام 2018، ث ـــى )4760( ع ـــدد إل الع
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ـــةً عـــام 2017، . 2 ـــة )3002( قضي ـــا الجنائي ـــدورة مـــن الســـنة الســـابقة مـــن القضاي ـــا الم ـــي عـــدد القضاي ـــغ إجمال بل
ليصـــل إلـــى )3474( قضيـــةً عـــام 2018، وإلـــى )2118( قضيـــةً لعـــام 2019. بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدورة 
مـــن الســـنة الســـابقة مـــن قضايـــا البدايـــة اســـتئناف جنـــح )1372( قضيـــةً عـــام 2017، ليصـــل إلـــى )1306( قضيـــةً 

عـــام 2018، وإلـــى )1280( قضيـــةً لعـــام 2019.

ـــيّ "الإنجـــاز" %23 عـــام 2017، وارتفعـــت لتصـــل . 3 ر الكل ـــدوَّ ـــى الم ـــا إل ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــا الت بلغـــت نســـبة القضاي
ــا البدايـــة  ــام 2019. بلغـــت نســـبة قضايـ ــاداً لتبلـــغ %25 لعـ ــاً حـ ــام 2018، وانخفضـــت انخفاضـ إلـــى %52 عـ
ت نفـــس النســـبة  ر الكلـــيّ "الإنجـــاز" %73 عـــام 2017، واســـتمرَّ اســـتئناف جنـــح التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى المـــدوَّ

ـــام 2019. ـــغ %74 لع ـــفٍ لتبل ـــت النســـبة بشـــكلٍ طفي ـــة عـــام 2018، وارتفع ـــى نهاي %73 حت

رة للســـنة القادمـــة مـــن القضايـــا الجنائيـــة )3473( قضيـــةً عـــام 2017، و)2121(  بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ
رة للســـنة القادمـــة مـــن قضايـــا  قضيـــةً عـــام 2018، و)3625( قضيـــةً لعـــام 2019. بلـــغ إجمالـــي عـــدد القضايـــا المـــدوَّ

البدايـــة اســـتئناف جنـــح )1305( قضيـــةً.

معدل العبء السنوي لقاضي محكمة البداية - الدرجة الأولى

ــام  ــوى عـ ــى )9352( دعـ ــام 2018 إلـ ــوى عـ ــن )9848( دعـ ــة مـ ــم البدايـ ــواردة إلـــى محاكـ ــاوى الـ ــدد الدعـ ــضَ عـ انخفـ
2019، بنســـبة انخفـــاض %5، وترافـــقَ مـــع ذلـــك انخفـــاضٌ في عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا مـــن )8418( 
دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )7193( دعـــوى عـــام 2019، بنســـبة انخفـــاض %14.5، ونتيجـــةً لانخفـــاض وارد محاكـــم البدايـــة 
رة مـــن )15170( دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )14596( دعـــوى، بنســـبة  لعـــام 2019، فقـــد انخفضـــت أعـــداد الدعـــاوى المـــدوَّ
ر الســـابق. وبلغـــت نســـبةُ الفصـــل إلـــى الـــوارد لـــدى محاكـــم البدايـــة %82، وهـــو مـــا  انخفـــاض %3.80 عـــن المـــدوَّ
ـــا )19768( دعـــوى. ـــا نســـبته %51.5 وعدده ـــة م ـــدى المحكم ـــى ل ـــك تبقّ ـــاوى، وبذل ـــوع الدع ـــن مجم ـــادل %48.5 م يع

معدل العبء السنوي لدى محاكم البداية - جنايات

يتَّضـــحُ مـــن خـــال الإحصائيـــات أنّ معـــدل عـــبء الهيئـــات الســـنوّي لـــدى محاكـــم البدايـــة - جنايـــات علـــى النحـــو 
التالـــي، حيـــث أنّ هنالـــك 13 هيئـــة قضائيـــة لـــدى محاكـــم البدايـــة - جنايـــات، وتنظـــر بمعـــدل عـــبء )370( دعـــوى 
ـــي: حيـــث أنّ هنالـــك  13  ـــى النحـــو التال ـــة، وبمعـــدل إنجـــاز )91( دعـــوى في العـــام 2019. وفي العـــام 2018 عل ـــكلِّ هيئ ل
هيئـــة قضائيـــة لـــدى محاكـــم البدايـــة - جنايـــات، وتنظـــر بمعـــدل عـــبء )337( دعـــوى لـــكلِّ هيئـــةـ  وبمعـــدل إنجـــاز 
)174( دعـــوى، وفقـــاً لمـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائـــيّ رقـــم )2( في الماحـــق، ويظهـــرُ الشـــكل التالـــي التغييـــر في 
عـــدد الدعـــاوى الـــواردة والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا والمـــدوّرة، لـــدى محاكـــم البدايـــة - جنايـــات في العـــام 2019 مقارنـــةً 

مـــع عـــام 2018.
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معدل العبء السنويِّ لدى محكمة البداية - حقوق

يتَّضـــحُ مـــن خـــال الإحصائيـــات أنّ معـــدل عـــبء الهيئـــات الســـنويّ لـــدى محكمـــة البدايـــة - حقـــوق علـــى النحـــو التالـــي، 
حيـــث أنّ هنـــاك 9 هيئـــات قضائيـــة لـــدى محكمـــة البدايـــة - حقـــوق، وتنظـــر بمعـــدل عـــبء )2126( دعـــوى لـــكلِّ هيئـــة، 

وبمعـــدل إنجـــاز )667( دعـــوى. 

ـــة - حقـــوق وتنظـــر  ـــدى محكمـــة البداي ـــة ل ـــات قضائي ـــك )9( هيئ ـــث أنّ هنال ـــي، حي ـــى النحـــو التال ـــام 2018 عل وفي الع
ـــدل إنجـــاز )684( دعـــوى.  ـــة، وبمع ـــكلِّ هيئ ـــدل عـــبء )2070( دعـــوى ل بمع

ـــرَ في عـــدد الدعـــاوى  ـــي التغيي ـــر الشـــكل التال ـــم )2( في الماحـــق، يظُه ـــيّ رق ـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائ ـــاً لم ووفق
ـــع عـــام 2018. ـــةً م ـــام 2019 مقارن ـــوق في الع ـــة – حق ـــة البداي ـــدى محكم رة ل ـــدوَّ ـــا والم ـــي تمَّ الفصـــلُ فيه ـــواردة والت ال

معدل العبء السنويِّ لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

ــة  ــاك 17 هيئـ ــا أنّ هنـ ــو التالـــي: بمـ ــى النحـ ــنويّ علـ ــات السـ ــدّل عـــبء الهيئـ ــات أنّ معـ ــن خـــال الإحصائيـ ــح مـ يتّضـ
قضائيـــةً في محاكـــم البدايـــة بصفتهـــا الاســـتئنافية، وتنظـــر بمعـــدل عـــبء )583( دعـــوى لـــكلِّ هيئـــة وبمعـــدل إنجـــاز 

)406( دعـــوى. 

وفي العـــام 2018 علـــى النحـــو التالـــي، حيـــث أنّ هنـــاك 17 هيئـــة قضائيـــة في محاكـــم البدايـــة بصفتهـــا الاســـتئنافية 
وتنظـــر بمعـــدل عـــبء )512( دعـــوى لـــكلِّ هيئـــة وبمعـــدل إنجـــاز )347( دعـــوى.

ـــرَ في عـــدد الدعـــاوى  ـــي التغيي ـــي رقـــم )2( في الماحـــق، يظُهـــر الشـــكل التال ـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائ ـــاً لم  ووفق
رة لـــدى محكمـــة اســـتئناف الجمـــارك في العـــام 2019، مقارنـــةً مـــع عـــام 2018. الـــواردة، والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا والمـــدوَّ

مؤشرات أعمال محاكم البداية بصفتها الاستئنافية
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أعمال محكمة جرائم الفساد
مقدمة 

ــون مكافحــة الفســاد” رقــم 1 لســنة 2005 المعــدل بقــرار  ــم الفســاد في فلســطن بموجــب “قان أنشــئت محكمــة جرائ
بقانــون رقــم 7 لســنة 2010م.  وعلــى أثــر هــذا القانــون، وتنفيــذًا للمــادة 16 منــه؛ شــكل مجلــس القضــاء الأعلــى 
هــذه المحكمــة عــام 2010. وتتبــع محكمــة جرائــم الفســاد للســلطة القضائيــة؛ وينظــم مجلــس القضــاء الأعلــى عملهــا 
الإداري. وتنعقــد هيئــة محكمــة جرائــم الفســاد برئاســة قــاض بدرجــة “رئيــس محكمــة بدايــة” وعضويــة قاضيــن لا 

ــة”. تقــل درجتهــم عــن “قضــاة محاكــم بداي

ملخص عن أعمال محكمة جرائم الفساد: 

ـــى )31( دعـــوى عـــام 2019،  ـــم الفســـاد مـــن )24( دعـــوى عـــام 2018 ال ـــى محكمـــة جرائ ـــواردة ال زاد عـــدد الدعـــاوى ال
وبلغـــت نســـبة الزيـــادة %29. وقـــد انخفـــض عـــدد الدعـــاوى المـــدورة مـــن الســـنوات الســـابقة مـــن )41( دعـــوى للعـــام 
2018، إلـــى )35( دعـــوى للعـــام 2019، لتصبـــح عـــدد الدعـــاوى القائمـــة مـــن مـــدور ووارد في العـــام 2019 )66( دعـــوى. 
ــتوى خـــال العامـــن 2018 و2019، حيـــث تم فصـــل )30(  ــتقر بنفـــس المسـ ــة فقـــد اسـ ــاوى المفصولـ ــا عـــدد الدعـ أمـ
ـــوارد والمـــدور مـــن الســـنوات الســـابقة لمحكمـــة  دعـــوى في عـــام 2018 و )30( دعـــوى في عـــام 2019، ونتيجـــة لإرتفـــاع ال
جرائـــم الفســـاد لعـــام 2019 فقـــد ارتفـــع عـــدد الدعـــاوى المـــدورة مـــن )35( دعـــوى إلـــى )36( دعـــوى، وبنســـبة زيـــادة 
%2.8 عـــن المـــدور الســـابق. وبلغـــت نســـبة الفصـــل الـــى الـــوارد عـــام 2019 لـــدى محكمـــة جرائـــم الفســـاد %97، وهـــو 

ـــام 2019. ـــي للع ـــادل %45 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى الكل ـــا يع م

وبلــغ معــدل عــبء الهيئــة الســنوي )66( دعــوى في العــام 2019، وعــبء القاضــي في الهيئــة )22( دعــوى، ومعــدل انجــاز 
ــي رقــم )11( في  ــا هــو وارد في الجــدول الاحصائ ــاً لم ــة )30( دعــوى، ومعــدل انجــاز القاضــي )10( دعــاوى، وفق الهيئ
الماحــق. وهنــا نشــير إلــى أن قضــاة محكمــة جرائــم الفســاد لا يقتصــر عملهــم علــى نظــر الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم 

الفســاد فقــط.
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خامسًا: أعمال المحاكم الصُلحيّة:

ــون  ــنة 2001، وقانـ ــم )5( لسـ ــة رقـ ــم النظاميـ ــكيل المحاكـ ــونِ تشـ ــاً لقانـ ــطن وفقـ ــة في فلسـ ـ ــم النظاميَّ ــكّل المحاكـ تتشـ
الســـلطة القضائيـــة رقـــم )1( لســـنة 2002. وقـــد أنُشِـــئتَ محاكـــم الصلـــح اســـتناداً إلـــى نـــصِّ المـــادة )1/13( مـــن قانـــون 
لُ مـــن قـــاضٍ منفـــرد،  ـــح". وتتشـــكَّ ـــةِ محكمـــة صل ـــرةِ كلِّ محكمـــةِ بداي ـــة، والتـــي جـــاء فيهـــا "تنُشَـــأ بدائ الســـلطة القضائي
ـــى مجلـــس القضـــاء الأعلـــى تنظيـــم أعمـــال محاكـــم الصلـــح وتقســـيمها إلـــى دوائـــر متخصّصـــة، ولمجلـــس القضـــاء  ويتولّ
ـــور المســـتعجلة. ـــة بقاضـــي الأم ـــمّى في هـــذه الحال ـــور المســـتعجلة، ويسُ ـــح للنظـــر في الأم ـــداب قاضـــي الصل ـــى انت الأعل

ة:  صٌ عن أعمال المحاكم الصلحيَّ ملخَّ
ازداد عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى محاكـــم الصلـــح مـــن )59471( دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )59545( دعـــوى عـــام 2019، 
ـــى  ـــا مـــن )54708( دعـــوى إل ـــي تمَّ الفصـــلُ فيه ـــاعٍ في عـــدد الدعـــاوى والت ـــك مـــع ارتف ـــقَ ذل ـــادة %12، وتراف بنســـبة زي

)59314( دعـــوى عـــن العـــام الســـابق، وبنســـبة زيـــادة 8.4%. 

رة مـــن )40529( دعـــوى إلـــى  ونتيجـــةً لارتفـــاع وارد محاكـــم الصلـــح لعـــام 2019، فقـــد ارتفـــعَ عـــدد الدعـــاوى المـــدوَّ
ر الســـابق، وبلغـــت نســـبة الفصـــل إلـــى الـــوارد لـــدى محاكـــم الصلـــح  )40745( دعـــوى، وبنســـبة زيـــادة %0.5 عـــن المـــدوَّ
ــبته 43%،  ــا نسـ ــة مـ ــدى المحكمـ ــاً لـ ــي عالقـ ــك بقـ ــاوى، وبذلـ ــوع الدعـ ــن مجمـ ــادل %57 مـ ــا يعـ ــو مـ %70.82، وهـ

ــا )40745( دعـــوى. وعددهـ

وبلـــغَ معـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ )1088( دعـــوى، ومعـــدل إنجـــاز القاضـــي )645( دعـــوى. أمـــا في العـــام 2018، بلـــغَ 
معـــدل العـــبء لـــدى قاضـــي محاكـــم الصلـــح )1304( دعـــوى، وبمعـــدل إنجـــاز )749( دعـــوى.

ـــرَ في عـــدد الدعـــاوى  ـــي التغيي ـــر الشـــكل التال ـــم )1( في الماحـــق، يظُه ـــيّ رق ـــا هـــو واردٌ في الجـــدول الإحصائ ـــاً لم  ووفق
ـــةً مـــع عـــام 2018. ـــام 2019، مقارن ـــح في الع ـــم الصل ـــدى محكمـــة محاك ـــدورة ل ـــا والم ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــواردة والت ال

مؤشرات أعمال محاكم الصلح
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سادسًا: مؤشرات أعمال محاكم الصلح  كافّة

ـــة  يبـــنّ الجـــدول رقـــم )1( مؤشـــرات أعمـــال محاكـــم الصلـــح خـــال الســـنوات الثـــاث الأخيـــرة )2017-2019( والمتعلقّ
ـــواردة  ـــا المـــدوّرة مـــن الســـنة الســـابقة، وال ـــا الحقوقيـــة والجنـــح )الجزائيـــة( ومخالفـــات الســـير، وعـــدد القضاي بالقضاي
والمـــدوّرة، والـــواردة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا، والمـــدوّرة للســـنة الاحقـــة، ونســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى 
ـــواردة  ـــا ال ـــيّ "الإنجـــاز"، ومتوســـط القضاي ـــدوّر الكلّ ـــى الم ـــا إل ـــي تمَّ الفصـــلُ فيه ـــا الت ـــواردة، ونســـبة القضاي ـــا ال القضاي

ـــة شـــهرياً. ـــا المفصول شـــهرياً ومتوســـط القضاي

 وفيما يلي، أبرزُ مؤشرات أعمال محاكم الصلح: 

القضايا الواردة لجميع محاكم الصلح باستثناء قضايا السير:

بلـــغَ عـــدد القضايـــا الـــواردة لجميـــع محاكـــم الصلـــح في عـــام 2017 )55690( قضيـــةً، وفي عـــام 2018 كان )59471( 
قضيـــةً مـــا عـــدا قضايـــا الســـير. في حـــن بلـــغ عـــدد القضايـــا الـــواردة للعـــام 2019 )59545( قضيـــةً علـــى التوالـــي.

وعلى مستوى نوع القضايا الواردة يبنّ الجدول ما يلي:

القضايا الحقوقيّة الواردة:

هنـــاك ارتفـــاعٌ ملحـــوظٌ في عـــدد القضايـــا الحقوقيـــة الـــواردة لمحاكـــم الصلـــح عـــام 2018 بالمقارنـــة مـــع عـــام 2017، 
حيـــث وصـــل العـــدد إلـــى )17630( دعـــوى في عـــام 2018، بينمـــا كان عـــدد القضايـــا الـــواردة )16540( دعـــوى عـــام 

ت الزيـــادة حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا الـــواردة )18527( دعـــوى عـــام 2019. 2017. واســـتمرَّ

القضايا الحقوقية الواردة والمفصولة في محاكم الصلح
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قضايا الجنح )الجزائيّة( الواردة:

بلـــغ عـــددُ القضايـــا الجزائيـــة الـــواردة لمحاكـــم الصلـــح عـــام 2018 )41,841( قضيـــةً، وفي عـــام 2017 )39,150( قضيـــةً، 
حيـــثُ تظُهـــر الأعـــداد ارتفاعـــاً ملحوظـــاً بالمقارنـــة مـــا بـــن العامـــن، وفي العـــام 2019، كان عـــدد القضايـــا الـــواردة 
ــت  ــام 2018، وفي ذات الوقـ ــع العـ ــةً مـ ــام 2019 مقارنـ ــاً في عـ ــاً طفيفـ ــاك انخفاضـ ــظُ أنّ هنـ ــوى. ناحـ )41,018( دعـ

ناحـــظُ ارتفاعـــاً كبيـــراً بالمقارنـــة مـــع عـــام 2017.

ير الواردة: قضايا السَّ

ـــير الـــواردة لمحاكـــم الصلـــح في عـــام 2018، حيـــث بلـــغ )17533( قضيـــةً مقارنـــةً مـــع  هنـــاكَ ارتفـــاعٌ في عـــدد قضايـــا السِّ
ـــغ عـــدد  ـــا بالارتفـــاع بشـــكلٍ ملحـــوظٍ، حيـــث بل ـــة. واســـتمرت أعـــداد القضاي عـــام 2017، حيـــث بلغـــت )142292( قضيّ

ـــة. القضايـــا في عـــام 2019 )245557( قضيّ

القضايا التي تمَّ الفصلُ فيها في جميع محاكم الصلح:

هنـــاك ارتفـــاعٌ في عـــدد القضايـــا والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في جميـــع محاكـــم الصلـــح )حقوقيـــة، وجنـــح( خـــال الســـنوات 
الثـــاث الماضيـــة )2017-2019(، حيـــث وصـــلَ العـــددُ في عـــام 2018 إلـــى )54708( قضيـــةً مقارنـــةً مـــع عـــام 2017، 

ـــا والتـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا )59314( في العـــام 2019.  ـــغَ عـــدد القضاي ـــةً، بينمـــا بل ـــغَ )50866( قضي حيـــث بل

مؤشرات أعمال محاكم الصلح الجزائية
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أما على مستوى تفاصيل القضايا تُظهر النتائج ما يلي:

ـــا  ـــات ارتفاعـــاً في عـــدد القضاي ـــر البيان ـــح: تظُه ـــم الصل ـــع محاك ـــا- في جمي ـــي تمَّ الفصـــل فيه ـــة -الت ـــا الحقوقي القضاي
ـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا  ـــةً بالقضاي الحقوقيـــة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا حيـــث بلغـــت )16445( قضيـــةً عـــام 2018، مقارن
في عـــام 2017، والبالغـــة )14335( قضيـــة. وارتفعـــت نســـبة الفصـــل في العـــام التالـــي 2019، حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا 

التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا إلـــى )18083( قضيـــة.

قضايـــا الجنـــح  -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- في جميـــع محاكـــم الصلـــح: ارتفـــعَ عـــددُ القضايـــا الجزائيـــة التـــي تمَّ الفصـــلُ 
فيهـــا في عـــام 2018 إلـــى )38263( مقارنـــةً مـــع عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا في عـــام 2017، حيـــث بلغـــت 
ــا بشـــكلٍ ملحـــوظٍ حيـــث بلغـــت  ــا التـــي تّم الفصـــل فيهـ ــعَ عـــدد القضايـ ــام 2019 ارتفـ )36531( قضيـــة. بينمـــا في عـ

ــة. )41231( قضيـ

قضايـــا الســـير -التـــي تّم الفصـــلُ فيهـــا- في جميـــع محاكـــم الصلـــح: ارتفـــعَ عـــدد قضايـــا الســـير التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا 
في عـــام 2018، حيـــث ســـجّل عـــدد القضايـــا )174418( مقارنـــةً مـــع القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــلُ فيهـــا في عـــام 2017، 

ـــةً عـــام 2019. ـــة، وســـجّل العـــدد )246815( قضي حيـــث ســـجّل العـــدد )142043( قضي

أمّا على مستوى نوع القضايا، يُلاحظ من جدول رقم )1( ما يلي:

نســـبة القضايـــا -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- إلـــى الـــواردة في القضايـــا الحقوقيّـــة: تظُهـــر البيانـــات أنّ نســـبة مجمـــوع 
القضايـــا الحقوقيـــة والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــواردة في محاكـــم الصلـــح بلغـــت %93 في العـــام ، بينمـــا وصلـــت إلـــى 

ـــغ 98%.  ـــام 2019 لتبل ـــت في الع ـــام 2017، وارتفع %87 في الع

نســـبة القضايـــا -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- إلـــى الـــواردة في قضايـــا الجنـــح: بلغـــت نســـبة قضايـــا الجنـــح التـــي تمَّ الفصـــل 
فيهـــا إلـــى الـــواردة %91 عـــام 2018، فيمـــا بلغـــت في عـــام 2017 نســـبة %93، وفي عـــام 2019 بلغـــت 101%.

نســـبة القضايـــا -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- إلـــى الـــواردة في قضايـــا الســـير: بلغـــت نســـبة قضايـــا الســـير التـــي تمَّ الفصـــل 
فيهـــا إلـــى الـــوارد في عـــام 2018 )%99(، وفي عـــام 2017 )%100(، بينمـــا بلغـــت في عـــام 2019 )101%(.

متوســـط القضايـــا الـــواردة شـــهرياً: بلـــغَ متوســـط عـــدد القضايـــا الحقوقيـــة والجنـــح الـــواردة شـــهرياً )4955( قضيـــةً في 
عـــام 2018، و)4670( قضيـــةً عـــام 2017، وبلـــغَ )4962( قضيـــةً عـــام 2019.

وناحظ هنا أنّ هناك ارتفاعاً مضطرداً في عدد القضايا الواردة سنوياً. 

متوســـط قضايـــا الســـير الـــواردة شـــهرياً: ارتفـــع متوســـط عـــدد قضايـــا الســـير التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا شـــهرياً مـــن 
ــة.  ــى )20463( قضيـ ــام 2019 إلـ ــت في عـ ــا وصلـ ــام 2018، فيمـ ــى )14711( عـ ــام 2017 إلـ ــة عـ )11857( قضيـ

رة لجميـــع محاكـــم الصلـــح باســـتثناء قضايـــا الســـير: ارتفـــعَ إجمالـــي عـــدد القضايـــا الـــواردة  القضايـــا الـــواردة والمـــدوَّ
ـــغ  ـــة، وبل ـــغ )86554 ( قضي ـــى )95237(، وفي عـــام2017 بل ـــام 2018 إل ـــح، ليصـــل في الع ـــم الصل ـــع محاك ـــدوّرة لجمي والم

إجمالـــي عـــدد القضايـــا )100059 ( عـــام 2019.
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أما بالنسبة للقضايا والتي تمَّ الفصل فيها إلى المدوّر الكلي " الإنجاز"، فقد جاءَ على النحو التالي:

نســـبة القضايـــا الإجماليـــة -التـــي تّم الفصـــل فيهـــا- في جميـــع محاكـــم الصلـــح للحقـــوق والجنـــح عـــدا قضايـــا الســـير: 
بلغـــت نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في الأعـــوام 2017، 2018 ، و2019 علـــى التوالـــي )55%،55%، 57%(.

القضايا الحقوقية: بلغت هذه النسبة في الأعوام 2017، 2018، 2019 )%45، %46، %48( على التوالي.

قضايا الجنح: بلغت هذه النسبة في الأعوام 2017، 2018، 2019 )%67، %64، %66( على التوالي.

قضايا السير: بلغت هذه النسبة في الأعوام 2017، 2018، 2019 )%100، %99، %99( على التوالي.
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سابعاً: أعمال محاكم تسوية الأراضي

مقدّمة 

ــون  ــنة 2001، وقانـ ــم )5( لسـ ــة رقـ ــم النظاميـ ــكيل المحاكـ ــون تشـ ــاً لقانـ ــطن وفقـ ــة في فلسـ ــم النظاميّـ ــكّل المحاكـ تتشـ
الســـلطة القضائيـــة رقـــم )1( لســـنة 2002. وقـــد حُـــدّدَت صاحيـــات محاكـــم تســـوية الأراضـــي اســـتناداً إلـــى نـــصّ 
المـــادة )13( مـــن قانـــون تســـوية الأراضـــي والميـــاه رقـــم )40( لســـنة 1952؛ وتتشـــكّل مـــن قـــاضٍ منفـــرد. ويتولّـــى مجلـــس 

القضـــاء الأعلـــى تنظيـــم أعمـــال محاكـــم تســـوية الأراضـــي.

ملخّص عن أعمال محاكم تسوية الأراضي: 

ارتفـــعَ عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى محاكـــم تســـوية الأراضـــي مـــن )5063( دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )9890( دعـــوى عـــام 
2019، بنســـبة زيـــادة %49، وتزامـــنَ ذلـــك مـــع ارتفـــاعٍ في عـــدد الدعـــاوى -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- مـــن )739( دعـــوى 

إلـــى )1882( دعـــوى عـــن العـــام الســـابق، وبنســـبة زيـــادة 61%. 

ونتيجـــةً لارتفـــاع وارد تســـوية الأراضـــي لعـــام 2019، فقـــد ارتفـــعَ عـــدد الدعـــاوى المـــدوّرة مـــن )8750( دعـــوى إلـــى 
)16758( دعـــوى، وبنســـبة زيـــادة %48 عـــن المـــدوّر الســـابق. وبلغـــت نســـبة الفصـــل إلـــى الـــوارد لـــدى تســـوية الأراضـــي 
ـــدى المحكمـــة مـــا نســـبته %90، وعددهـــا  ـــاً ل ـــك بقـــي عالق ـــادل %10 مـــن مجمـــوع الدعـــاوى. وبذل ـــا يع %19، وهـــو م

)16758( دعـــوى.

وبلـــغَ معـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ )1331( دعـــوى، ومعـــدل إنجـــاز القاضـــي )134( دعـــوى، وفقـــاً لمـــا هـــو واردٌ في 
ــي تمَّ  ــواردة والتـ ــاوى الـ ــدد الدعـ ــنَ في عـ ــي التبايـ ــكل التالـ ــر الشـ ــق. ويظُهـ ــم )9( في الماحـ ــيّ رقـ ــدول الإحصائـ الجـ

رة لـــدى محكمـــة تســـوية الأراضـــي في العـــام 2019، مقارنـــةً مـــع عـــام 2018. الفصـــل فيهـــا والمـــدوَّ

ملخص عن أعمال محاكم تسوية الأراضي
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ثامناً: أعمال محاكم الأحداث:

مقدّمة: 

اســـتناداً إلـــى قـــرار بقانـــون رقـــم )4( لســـنة 2016 بشـــأن قانـــون حمايـــة الأحـــداث، أنُشِـــئتَ محكمـــة الأحـــداث في العـــام 
 .2016

ملخّص عن أعمال محاكم الأحداث:

انخفـــضَ عـــدد الدعـــاوى الـــواردة إلـــى محاكـــم الأحـــداث مـــن )1224( دعـــوى عـــام 2018 إلـــى )867( دعـــوى عـــام 2019، 
بنســـبةِ انخفـــاض %29. وتزامـــن ذلـــك مـــع انخفـــاضٍ في عـــدد الدعـــاوى -التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا- مـــن )1470( دعـــوى 
إلـــى )1022( دعـــوى عـــن العـــام الســـابق، وبنســـبة انخفـــاض %30، ونتيجـــةً لانخفـــاض عـــدد الدعـــاوى التـــي تمَّ الفصـــل 
فيهـــا لـــدى محاكـــم الأحـــداث لعـــام 2019، فقـــد ارتفـــعّ عـــدد الدعـــاوى المـــدوّرة مـــن )1104( دعـــوى الـــى )950( دعـــوى، 

وبنســـبة انخفـــاض14 % عـــن المـــدوّر الســـابق.

وبلغـــت نســـبة الفصـــل إلـــى الـــوارد لـــدى محاكـــم الأحـــداث %118 في العـــام 2019، وهـــو مـــا يعـــادل %52 مـــن مجمـــوع 
الدعـــاوى. وبذلـــك تبقّـــى لـــدى المحكمـــة مـــا نســـبته %48، وعددهـــا )950( دعـــوى.

ـــا  ـــاً لم ـــدل إنجـــاز القاضـــي )64( دعـــوى، وفق ـــام 2019، ومع ـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ )123( دعـــوى في الع ـــغ مع وبل
هـــو وارد في الجـــدول الإحصائـــيّ رقـــم )6( في الماحـــق. ويظُهـــر الشـــكل التالـــي التبايـــنَ في عـــدد الدعـــاوى الـــواردة التـــي 

تمَّ الفصـــل فيهـــا والمـــدوّرة لـــدى محاكـــم الأحـــداث في العـــام 2019، مقارنـــةً مـــع عـــام 2018.

ملخص عن أعمال محاكم الأحداث
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ــى )1558( . 1 ــام 2017 إلـ ــداث في عـ ــة الأحـ ــة لمحكمـ ـ ــواردة الكليَّ ــا الـ ــدد القضايـ ــلَ عـ ــواردة: وصـ ــا الـ ــدد القضايـ عـ
قضيـــة، في حـــن انخفضـــت في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى )1224( قضيـــة. لتنخفـــض انخفاضـــاً ملحوظـــاً في عـــام 

ــة.  ــى )867( قضيـ 2019 إلـ
مجمـــوع عـــدد الـــوارد والمـــدوّر: بلـــغ مجمـــوع عـــدد القضايـــا الـــواردة والمـــدوّرة لـــدى محكمـــة الأحـــداث في عـــام . 2

2017 )3080( قضيـــة، وانخفـــض العـــدد في عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )2574( قضيـــة. واســـتمرَّ الانخفـــاضُ في عـــدد 
ـــة.  ـــى )1972( قضي ـــدد إل ـــام 2019 ليصـــل الع ـــدوّرة لع ـــواردة والم ـــا ال القضاي

نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد: بلغـــت نســـبة مجمـــوع القضايـــا التـــي تّم الفصـــل فيهـــا إلـــى . 3
الـــوارد لمحكمـــة الأحـــداث في عـــام 2017 ووصلـــت إلـــى %111، لترتفـــع ارتفاعـــاً ملحوظـــاً في عـــام 2018، لتصـــل 

إلـــى %120. وانخفضـــت النســـبة انخفاضـــاً طفيفـــاً لتصـــل إلـــى %118 في عـــام 2019. 
عـــدد القضايـــا والتـــي تّم الفصـــل فيهـــا: تظُهـــر البيانـــات عـــددَ القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا لـــدى محكمـــة . 4

الأحـــداث لعـــام 2017 حيـــث وصلـــت إلـــى )1730( قضيـــة، لتنخفـــض في عـــام 2018 إلـــى )1470( قضيـــة، 
وانخفضـــت بشـــكل ملحـــوظٍ في عـــام 2019 لتصـــل إلـــى )1022( قضيـــة.

مـــدوّر ســـابق وقـــادم: تظُهـــر البيانـــات أنّ مجمـــوع القضايـــا المـــدوّرة القـــادم في 2017 لمحكمـــة الأحـــداث بلغـــت . 5
)1350( قضيـــةً، فيمـــا انخفـــضَ عـــدد القضايـــا المـــدوّرة للســـنة التاليـــة في عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )1104( قضيـــة، 

لينخفـــض انخفاضـــاً ملحوظـــاً في عـــام 2019 ويصـــل إلـــى )950( قضيـــة. 
ـــا محكمـــة الأحـــداث في . 6 ـــيّ لقضاي ـــوارد "الإنجـــاز": بلغـــت نســـبة الإنجـــاز الكلّ ـــدوّر وال نســـبة المفصـــول/ مجمـــوع الم

عـــام 2017 لتصـــل 56 %، فيمـــا ارتفعـــت نســـبة الإنجـــاز الكلـّــيّ لمحكمـــة الأحـــداث في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى 
%57، وانخفضـــت بشـــكل ملحـــوظٍ في عـــام 2019، حيـــث وصلـــت النســـبة إلـــى 52%.

مؤشرات أعمال محكمة الأحداث
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مقدّمة

اســـتناداً إلـــى قانـــون التنفيـــذ رقـــم )23( لســـنة 2005، مـــادة )1(، تنشـــأ وترتبـــط بمحكمـــة الدرجـــة الأولـــى في المنطقـــة 
ـــد  ـــذ، وعـــدد كافٍ مـــن الموظفـــن، وعن ـــه مأمـــورٌ للتنفي ـــك، ويعاون ـــدَب لذل ـــاضٍ ينُ ـــذ يرأســـها ق ـــرةٌ للتنفي ـــا دائ ـــة له التابع

ـــة. ـــوكَل إليـــه هـــذه المهَمّ تعـــدّد القضـــاة يرأســـها مـــن تُ

 يختـــصّ قاضـــي التنفيـــذ بحســـب المـــادة )3( بالفصـــل في جميـــع منازعـــات وإشـــكالات التنفيـــذ، وبإصـــدار القـــرارات 
ـــه. ـــة ب ـــر المتعلقّ والأوام

مؤشّرات أعمال دوائر التنفيذ

تظُهـــر البيانـــات في الجـــدول رقـــم )5( والرســـم البيانـــي عـــدد القضايـــا الـــواردة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا ونســـبة المفصـــول 
إلـــى الـــوارد في دوائـــر التنفيـــذ، وفقـــاً لـــكلِّ دائـــرة علـــى حـــدة للأعـــوام 2017 – 2019. حيـــث ســـجلت أعلـــى نســـبة وارد 
للعـــام 2019، حيـــث بلـــغ عـــدد الملفـــات الـــواردة )92608( ملفـــاً، كمـــا تشـــير البيانـــات أنّ أدنـــى نســـبة ورود للملفـــات 

كانـــت للعـــام 2017، حيـــث بلـــغ عـــدد الملفـــات الـــواردة )71686( ملفـــاً.

بينمـــا بلـــغ عـــدد الـــوارد في العـــام 2018 )79143( ملفـــاً، وتمَّ الفصـــل في )54068( ملفـــاً بنســـبة %68، وتمَّ الفصـــل 
ـــاً بنســـبة %71 عـــام  ـــحَ )65497( ملف ـــام 2017. في حـــن ازداد الفصـــلُ ليصب ـــاً بنســـبة %65 في الع في )46822( ملف

.2019

وياُحـــظ مـــن مجمـــوع البيانـــات الـــواردة، أنّـــه يوجـــد ارتفـــاعٌ مســـتمر في مجمـــوع عـــدد القضايـــا الـــواردة في دوائـــر 
التنفيـــذ في الأعـــوام 2017، 2018، 2019 بواقـــع )71686(، )79143(، )92608( قضيـــة علـــى التوالـــي، مـــع العلـــم 
بـــأنّ نســـبة الزيـــادة في القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا لـــم تـــوازي نســـبة الزيـــادة في الـــوارد الســـنويّ، مـــع ماحظـــة أنّ 
الإمكانيـــات والمـــوارد البشـــرية وغيرهـــا هـــي شـــبه ثابتـــة علـــى مـــدار الســـنوات الأربـــع الســـابقة، أي أنّ عـــبء العمـــل 
القضائـــي والإداري في دوائـــر التنفيـــذ يـــزداد ويتضاعـــف مـــع ثبـــات كافـــة المصـــادر، وعـــدم زيادتهـــا لتـــوازي حجـــم العمـــل 

ـــد ســـنوياً. المتزاي

ـــيّ )الإنجـــاز( للعـــام 2019  ـــا والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى المـــدوّر الكلّ ـــاداً في نســـبة القضاي كمـــا ياُحـــظ أنّ هنـــاك ازدي
مقارنـــة بالأعـــوام الســـابقة، حيـــث بلغـــت النســـبة في عـــام 2019 )19%( ، بينمـــا تماثلـــت النســـبة في الأعـــوام 2017 

و2018 حيـــث بلغـــت )17%(.
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مؤشرات أعمال المحكمة العليا

مقدمة

ـــا  ه ـــون مقرُّ ـــا، ويك ـــة علي ـــم )1( لســـنة 2002، تنشـــأ محكم ـــة رق ـــون الســـلطة القضائي ـــن قان ـــادة )8( م ـــى الم اســـتناداً إل
الدائـــم في القـــدس، وتنعقـــد مؤقتـــاً في مدينتـــي غـــزة ورام الله، وتؤلّـــف المحكمـــة مـــن رئيـــسٍ ونائـــبٍ أو أكثـــر، وعـــدد 

كافٍ مـــن القضـــاة. 

مؤشرات أعمال المحكمة العليا

ـــال  ـــنّ مؤشـــرات أعم ـــم )4( أعـــاه يب ـــة نســـبياً. والجـــدول رق ـــا قليل ـــة العلي ـــا المحكم ـــي تنظـــر فيه ـــا الت ـــر القضاي  تعتب
ـــي: ـــى النحـــو التال ـــك عل ـــا، وذل ـــة العلي المحكم

مجمـــوع القضايـــا الـــواردة: شـــهد عـــام 2017 ارتفاعـــاً في عـــدد القضايـــا الـــواردة، حيـــث بلغـــت )9( قضايـــا، وذلـــك . 1
مقارنـــة في العـــام 2018، حيـــث كان عـــدد القضايـــا )8(ـ وإلـــى )8( قضايـــا أيضـــاً في العـــام 2019. 

مجمـــوع القضايـــا والتـــي تّم الفصـــل فيهـــا: بلـــغ عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في عـــام 2017 )14( قضيـــة، . 2
بينمـــا ارتفـــع عـــدد القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى )15( قضيـــة، وليرتفـــعَ عـــدد القضايـــا 

التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى )16( في عـــام 2019.

القضايـــا الـــواردة والمـــدوّرة: بلـــغ عـــدد القضايـــا الـــواردة والمـــدوّرة إلـــى المحكمـــة العليـــا في عـــام 2017 )52( قضيـــة، . 3
وفي عـــام 2018 )46( قضيـــة، بينمـــا بلـــغ في عـــام 2019 )38( قضيـــة. 

ـــواردة في عـــام 2017 )156%(، . 4 ـــا التـــي تّم الفصـــل فيهـــا إلـــى ال ـــوارد: بلغـــت نســـبة القضاي نســـبة المفصـــول إلـــى ال
ـــت )%188(، وفي عـــام 2019 كانـــت )200%(.  وفي عـــام 2018 وصل

المـــدوّر الســـابق والاحـــق: بلـــغ عـــدد القضايـــا المـــدوّر لســـنة 2017 )43( قضيـــة. واســـتمرَّ الانخفـــاض في عـــام . 5
2018 ليصـــل إلـــى )38( قضيـــة، وليســـتمرَّ حتـــى عـــام 2019 ليصـــل إلـــى )30( قضيـــة. بلـــغ عـــدد القضايـــا المـــدوّرة 
للســـنة القادمـــة في عـــام 2017 )38( قضيـــة، وانخفـــضَ عـــدد القضايـــا عـــام 2018 ليصـــل إلـــى )31( قضيـــة، بينمـــا 

ـــة.  ـــغ في عـــام 2019 )22( قضي بل

نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى المـــدوّر الكلـّــيّ – الإنجـــاز: وصلـــت نســـبة القضايـــا التـــي تّم الفصـــل . 6
فيهـــا إلـــى المـــدوّر الكلـّــيّ – الإنجـــاز في عـــام 2017 إلـــى %27، ولترتفـــع نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى 
ـــيّ –الإنجـــاز في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى %33، لتســـتمرَّ في الارتفـــاع في عـــام 2019 وتصـــل إلـــى 42%. المـــدوّر الكلّ
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المحور الثالث
أعمال محكمة العدل العليا كمحكمة القضاء الاداري

مقدمة

اســـتناداً إلـــى المـــادة )6( مـــن البنـــد الثالـــث/1/ب مـــن قانـــون الســـلطة القضائيـــة رقـــم )1( لســـنة 2002، نشـــأت محكمـــة 
العـــدل العليـــا. وهـــي المحكمـــة التـــي تتولّـــى -ولحـــن تشـــكيل القضـــاء الإداري- المهـــامَ المســـندة للمحاكـــم الإداريـــة وفقـــاً 
ـــل  ـــا لا تقب ـــة، وأحكامه ـــم النظاميّ ـــون تشـــكيل المحاك ـــادة )37( مـــن قان ـــون الأساســـيّ، والم ـــن القان ـــادة )104( م ـــصّ الم لن

المراجعـــة.

القضاة:

يبـــنّ الجـــدولُ التالـــي توزيـــعَ القضـــاة و درجاتهـــم القضائيـــة حتـــى 2019/12/9. ويظُهـــر الجـــدول أدنـــاه أنّ نســـبة 
القضـــاة الإنـــاث شـــكّلت %21.3 مـــن أعـــداد القضـــاة.

المجموع انثى ذكر الدرجة
20 3 17 قاضي عليا
28 6 22 قاضي استئناف
75 12 63 قاضي بداية 
92 25 67 قاضي صلح
215    المجموع الكلي

في بدايـــة ســـنة 2019، جـــرى تعيـــن 25 قاضـــي صلـــح، وتقاعـــدَ 28 قاضيـــاً. بالإضافـــة إلـــى 3 قضـــاة حصلـــوا علـــى 
ـــب. ـــدون رات إجـــازةٍ ب
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ملخّصٌ عن أعمال محكمة العدل العليا: 

بلـــغَ عـــدد الســـادةِ القضـــاة في المحكمـــة العليـــا حتـــى شـــهر تمـــوز 2019 )27( قاضيـــاً، وبلـــغَ معـــدلُ عـــبء القاضـــي 
ـــدل  ـــام 2019 أنّ مع ـــات للع ـــر الإحصائي ـــدل إنجـــاز )88( دعـــوى. وتظُه ـــا )287( دعـــوى بمع ـــة العلي الســـنويّ في المحكم

عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة العـــدل العليـــا )100( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )58( دعـــوى. 

في حـــن تظُهـــر النتائـــج لنفـــس الفتـــرة أنّ معـــدل عـــبء القاضـــي الســـنوي في محكمـــة النقـــض في قضايـــا الحقـــوق 
ـــا الجـــزاء  ـــة النقـــض في قضاي ـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكم ـــدل إنجـــاز )96( دعـــوى، وبمع )471( دعـــوى بمع
)58( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )45( دعـــوى. فيمـــا بلغـــت هيئـــات المحكمـــة العليـــا 6 هيئـــات بمعـــدل عـــبء )1298( دعـــوى 

ـــدل إنجـــاز )399( دعـــوى. ـــةٍ بمع ـــكلِّ هيئ ل

ـــغ معـــدلُ  ـــاً، وبل ـــى شـــهر آب 2018 )29( قاضي ـــا حت ـــغَ عـــدد الســـادةِ القضـــاة في المحكمـــة العلي ـــام 2018، بل أمـــا في الع
عـــبء القاضـــي الســـنويّ في المحكمـــة العليـــا )269( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )83( دعـــوى، وتظُهـــر الإحصائيـــات للعـــام 

ـــدل إنجـــاز )36( دعـــوى.  ـــا )90( دعـــوى بمع ـــدل العلي ـــة الع ـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكم 2018 أنّ مع

في حـــن تظُهـــر النتائـــج لنفـــس الفتـــرة أنّ معـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة النقـــض في قضايـــا الحقـــوق 
ـــا الجـــزاء  ـــدل عـــبء القاضـــي الســـنويّ في محكمـــة النقـــض في قضاي ـــدل إنجـــاز )68( دعـــوى، وبمع )303( دعـــوى بمع
)100( دعـــوى بمعـــدل إنجـــاز )74( دعـــوى.  ويتّضـــح مـــن خـــال الإحصائيـــات أنّ معـــدل عـــبء الهيئـــات الســـنويّ للعـــام 
2018 علـــى النّحـــو التالـــي، فيمـــا بلغـــت هيئـــات المحكمـــة العليـــا 6 هيئـــات بمعـــدل عـــبء )1406( دعـــوى لـــكل هيئـــة 

بمعـــدل إنجـــاز )432( دعـــوى.

مؤشرات أعمال محكمة العدل العليا

تظُهـــر البيانـــات في الجـــدول رقـــم )4( أعـــاه القضايـــا الـــواردة والمـــدوّرة التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا ونســـبة القضايـــا 
التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد، وكذلـــك نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى مجمـــوع المـــدوّر والـــوارد، 

والمـــدوّر الســـابق والقـــادم في محكمـــة العـــدل العليـــا للأعـــوام 2019-2017.
ـــا )260(، )425(، )326( . 1 ـــة لمحكمـــة العـــدل العلي ـــواردة الكليَّ ـــا ال ـــغ عـــدد القضاي ـــواردة: بل ـــا ال عـــدد القضاي

ـــي.    ـــى التوال ـــةً في الأعـــوام 2017، 2018، 2019 عل قضي
عـــدد القضايـــا والتـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا: بلغـــت القضايـــا والتـــي تّم الفصـــل فيهـــا )283(، )251(، )403( . 2

ــي.  ــى التوالـ ــوام 2017، 2018، 2019 علـ ــة في الأعـ قضيـ
ـــا والتـــي تّم الفصـــل فيهـــا . 3 ـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا إلـــى الـــوارد: بلغـــت نســـبة مجمـــوع القضاي نســـبة القضاي

عـــام 2017 )%109( لتنخفـــض في عـــام 2018، لتصـــل إلـــى )%59(، ولتعـــاود الارتفـــاع لتصـــل )124%( 
ـــام 2019.  ع

ــام 2017 . 4 ــت في عـ ــابقة انخفضـ ــدوّرة السـ ــا المـ ــوع القضايـ ــات أنّ مجمـ ــر البيانـ ــادم: تظهـ ــابق وقـ ــدوّر سـ مـ
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ـــت إلـــى )225( في عـــام 2017، و)202( في عـــام 2018،  و2018، بينمـــا ارتفعـــت في عـــام 2019. حيـــث وصل
وإلـــى )376( قضيـــة في عـــام 2019. أمّـــا مجمـــوع قضايـــا المـــدوّر القـــادم، فتظهـــر البيانـــات أنّهـــا آخـــذة أيضـــاً 
بالانخفـــاض المضطـــرد في الســـنوات 2017، 2018 و2019، حيـــث وصلـــت إلـــى )202(، )376(، )299( 
ـــةً  ـــى التوالـــي. وتظُهـــر البيانـــات ارتفاعـــاً بشـــكلٍ ملحـــوظٍ في عـــام 2018 لتصـــل إلـــى )376( قضي ـــةً عل قضي
مقارنـــةً مـــع عـــام 2019، حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا )299(. ويشـــير هـــذا الانخفـــاض في عـــدد القضايـــا 

المـــدوّرة للســـنة القادمـــة في محكمـــة العـــدل العليـــا إلـــى تقـــدّمٍ في أداء المحكمـــة.
نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا/ مجمـــوع المـــدوّر والـــوارد "الإنجـــاز": بلغـــت نســـبة الإنجـــاز الكلـّــيّ . 5

لقضايـــا محكمـــة العـــدل العليـــا %58 عـــام 2017، لتنخفـــض بشـــكلٍ ملحـــوظ في عـــام 2018، لتصـــل إلـــى 
%40، فيمـــا بلغـــت نســـبة القضايـــا التـــي تمَّ الفصـــل فيهـــا %57 في عـــام 2019.

ــا المـــدوّرة . 6 ــاً مســـتمراً في عـــدد القضايـ مجمـــوع الـــوارد والمـــدوّر: ياُحـــظ مـــن البيانـــات أنّ هنـــاك ارتفاعـ
والـــواردة في الســـنوات 2017، 2018، حيـــث بلـــغ عـــدد القضايـــا )485(، )627( قضيـــةً، فيمـــا اســـتمرَّ 

الارتفـــاعُ في عـــام 2019، ليصـــل إلـــى )702( قضيـــة.

مؤشرات أعمال محكمة العدل العليا
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المحورُ الرابع
التفتيــــش القضـــــــــائيّ

ــش  ــة التفتيـ ــة ولائحـ ــلطة القضائيـ ــون السـ ــا بقانـ ــوصٍ عليهـ ــات منصـ ــام وغايـ ــيّ بمهـ ــش القضائـ ــرة التفتيـ ــوم دائـ تقـ
ــق  ــك التحقيـ ــاة. كذلـ ــادة القضـ ــم السـ ــم، وتقييـ ــية للمحاكـ ــارات تفتيشـ ــراء زيـ ــام بإجـ ــذه المهـ ــيّ، وتتلخّـــص هـ القضائـ
بالشـــكاوى المحالـــة إلـــى الدائـــرة مـــن قبـــل رئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعلـــى، وتلقّـــي التظلمّـــات المقّدمـــة مـــن الســـادة 

القضـــاة ورفعهـــا إلـــى المجلـــس.

ـــرة  ـــد نشـــأت هـــذه الدائ ـــى، وق ـــس القضـــاء الأعل ـــة لمجل ـــة التابع ـــر الهامّ ـــن الدوائ ـــيّ م ـــش القضائ ـــرة التفتي ـــر دائ وتعُتب
بموجـــب المـــادة )42( مـــن قانـــون الســـلطة القضائيـــة رقـــم )1( لعـــام 2002، وتباشـــر الدائـــرة أعمالهـــا وفقـــاً لقـــرار 

مجلـــس القضـــاء الأعلـــى رقـــم )4( لســـنة 2006، المنظّـــم لائحـــة التفتيـــش القضائـــي.

الشكاوى المقدمة والتحقيق فيها
فيما يلي ملخّص أعمال التفتيش القضائي للعام 2019:

اســـتقبال الشـــكاوى المحالـــة مـــن رئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعلـــى والتحقيـــق بهـــا، وإنجـــاز العديـــد منهـــا برفـــع 	 
ـــرة التفتيـــش القضائـــي خـــال العـــام 2019 )175(  ـــى. وقـــد ســـجّلت دائ ـــات لرئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعل التوصي

ـــل إلـــى العـــام 2020 )13( شـــكوى. شـــكوى، وتمَّ فصـــل )149( شـــكوى، ورحِّ

استقبلت الدائرة )185( متابعةً قامت بتسجيلها ومتابعتها ورفع التوصيات بخصوصها.	 

الجولات التفتيشية لسنة 2019
ـــى أعمـــال الســـادة قضـــاة المحاكـــم وقضـــاة التنفيـــذ وأقـــام المحاكـــم ودوائـــر التنفيـــذ ودوائـــر 	  التفتيـــش الـــدوريّ عل

كتّـــاب العـــدل، وفـــق جـــدولِ زيـــاراتٍ معلـــنٍ ومبلَّـــغ، وزيـــارات أخـــرى مفاجئـــة قامـــت بهـــا الدائـــرة خـــال العـــام 2019، 
ـــة معلنـــة و)10( زيـــارات مفاجئـــة. وبواقـــع )42( زيـــارة دوريَّ

ـــغ 	  ـــة بل ـــاً، ولقضـــاة البداي ـــغ عددهـــم )36( قاضي ـــحٍ بل ـــة لقضـــاة صل ـــات الترقي ـــم لغاي ـــرة بإجـــراء التقيي قامـــت الدائ
ـــاً. ـــغ عددهـــم )14( قاضي ـــاً، ولقضـــاة اســـتئناف بل عددهـــم )27( قاضي
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المحورُ الخامس
سي وتنمية القدرات( عاون الدولي )التطوير المؤسَّ دريب والتَّ  التَّ

عقد مجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام 2019 )37( جلسة، )7( منها كانت في عهد مجلس القضاء الأعلى، 
و)30( جلسة في عهد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي منذ سريان القرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 حتى نهاية 
العام، واتُّخذت في تلك الجلسات العديد من القرارات، وأقُرّ عددٌ من السياسات التي أدّت إلى التطوير المؤسسي 

ورفع القدرات. 

في العـــام 2019، تمَّ تعيـــن )25( قاضـــي صلـــحٍ جـــدد، وتمَّ الإعـــان عـــن مســـابقةٍ لتعيـــن قضـــاة بدايـــة امتـــدت إجـــراءات 
ـــا،  ـــة العلي ـــى المحكم ـــة )8( قضـــاة إل ـــت ترقي ـــا تّم ـــل. كم ـــك بالفع ـــى أن تمَّ إنجـــاز ذل ـــه، إل ـــذي يلي ـــام ال ـــا للع ـــن فيه التعي

و)40( قاضيـــاً لمحكمـــة الاســـتئناف، و)31( قاضيـــاً لمحاكـــم البدايـــة.

التعاون القضائيّ الدولي

وردَ لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى في العـــام 2019  )650( إنـــذاراً عدليـــاً مـــن الخـــارج، بلـــغَ منهـــا )443( لـــذوي العاقـــة. 
ويجـــري العمـــل علـــى إنجـــاز مـــا تبقّـــى. كمـــا وردت أحـــكام أجنبيـــة مـــن الخـــارج عددهـــا )10( في مواضيـــع قضائيـــة 
مختلفـــة لتنفيذهـــا في فلســـطن. وتم إرســـال )15( حكمـــاً قضائيـــاً صـــادراً عـــن المحاكـــم الفلســـطينية لتنفيذهـــا في 

الخـــارج في مواضيـــع قضائيـــة مختلفـــة.

شـــارك المجلـــس في العـــام 2019 في العديـــد مـــن الفعاليـــات الدوليـــة والإقليميـــة في إطـــار رفـــع القـــدرات القضائيـــة، 
ـــدى للمدّعـــن العامـــن  ـــة. وفي جلســـة )crimex( حـــول منت ـــة النقـــض المغربي ـــع محكم ـــرات م ـــادل خب ـــارة تب ـــا زي ومنه
ـــة  ـــة الاســـتثمار العربي ـــاط( في محكم ـــل وقاضـــي احتي ـــاضٍ أصي ـــنْ فلســـطينينْ )ق ـــة قاضي ـــول عضوي ـــدا، وقب في هولن
ـــون  ـــة الفلســـطينية للقان ـــة الوطني ـــب المتخصـــص لأعضـــاء اللجن ـــة، والمشـــاركة في التدري ـــدول العربي ـــة ال ـــة لجامع التابع

الدولـــي الإنســـاني في الأردن، وزيـــارة لمجموعـــة خبـــراء أوروميـــد في لوكســـمبورغ وفرنســـا.

بالإضافـــة إلـــى المشـــاركة في الاجتمـــاع الثالـــث والعشـــرين لرؤســـاء إدارات أو أجهـــزة التفتيـــش القضائـــي في لبنـــان، 
ودورة إدارة الأصـــول والمحجـــوزات في قطـــر، والتدريـــب حـــول القضايـــا الجنائيـــة المعقّـــدة العابـــرة للحـــدود في هولنـــدا، 
وجلســـة )crimex( حـــول بنـــاء لبنـــاتٍ مـــن الثّقـــة المتبادلـــة والأمـــان والتعـــاون في رومانيـــا، والاجتمـــاع الرابـــع للجمعيـــة 
ـــة في القضـــاء  ـــر الدولي ـــق المعايي ـــي للقضـــاء الإداريّ في الأردن، والاجتمـــاع الإقليمـــي حـــول تطبي العامـــة لاتحـــاد العرب
ــمال  ــرق الأوســـط وشـ ــدول الشـ ــيّ لـ ــل المالـ ــة العمـ ــرون لمجموعـ ــع والعشـ ــام التاسـ ــاع العـ الوطنـــي في الأردن، والاجتمـ

إفريقيـــا في الأردن.

ــة الأمم  ــراف باتفاقيـ ــدول الأطـ ــر الـ ــات مؤتمـ ــي، واجتماعـ ــم الذاتـ ــا للتقييـ ــات فيينـ ــاركة في اجتماعـ ــت المشـ ــا تمـ كمـ
المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد في النمســـا، والمؤتمـــر النهائـــيّ لمجموعـــة خبـــراء أوروميـــد فيـــس إســـبانيا، والتدريـــب علـــى 
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ـــع  ـــى جمي ـــة للقضـــاء عل ـــة الدولي ـــام اللجن ـــة فلســـطن أم ـــر دول ـــة في الأردن، ومناقشـــة تقري ـــم الإلكتروني ـــون الجرائ قان
أشـــكال التمييـــز العنصـــري في جنيـــف والبرنامـــج، والاجتمـــاع الإقليمـــي لمعهـــد راؤول والينبيـــرغ في الأردن، والمؤتمـــر 
الثانـــي للملكيّـــة الفكريـــة في جنيـــف، والبرنامـــج التدريبـــي لقضـــاة المحكمـــة العليـــا حـــول الطعـــون القضائيـــة المدنيّـــة 
والجزائيّـــة والإداريّـــة في الأردن، بالإضافـــة إلـــى المشـــاركة في ورشـــة تدريـــب المدربـــن في مجـــال تطبيـــق الاتفاقيـــات 
ـــرأة في  ـــف ضـــد الم ـــي حـــول مناهضـــة العن ـــة في الأردن، والمؤتمـــر الإقليم ـــم الوطني ـــوق الإنســـان في المحاك ـــة لحق الدوليّ

المغـــرب، وأخيـــراً، ورشـــة العمـــل حـــول نظـــام وقـــف التنفيـــذ والإجـــراءات العاجلـــة في الدعـــوى الإداريـــة في مصـــر.

ـــة الفلســـطينية في مجـــال حوســـبة المحاكـــم بحضـــور ممثلـــن  ـــسَ عقـــد المؤتمـــر الدولـــي عـــن التجرب يشـــار إلـــى أنّ المجل
ـــى لعقـــد مؤتمـــر  ـــة الأول ـــت التجرب ـــي كان ـــدة مـــن 18-2019/21، والت ـــرة الممت ـــة في الأردن خـــال الفت ـــدول العربي عـــن ال

ـــاً. ـــرات إقليمي ـــادل الخب إقليمـــيٍ لتب

التدريبُ القضائيّ والإداريّ

رَ مجلـــسُ القضـــاءِ الأعلـــى الانتقالـــي بتاريـــخ 2019/11/18 قـــرارَ رقـــم 2019/4754 بإعـــادة تفعيـــل دائـــرة التدريـــب  قـــرَّ
القضائـــيّ لتطبيـــق بنـــود وأحـــكام لائحـــة التدريـــب القضائـــيّ المنشـــورة في الجريـــدة الرســـمية "الوقائـــع الفلســـطينية" 
بالقـــرار رقـــم 2012/1 بتاريـــخ 2013/02/27، وتمَّ تشـــكيل لجنـــة التدريـــب القضائـــيّ لإدارة شـــؤون التدريـــب ومتابعـــة 
الاحتياجـــات التدريبيـــة القضائيّـــة والإداريّـــة، والتنســـيق بـــن دائـــرة التدريـــب القضائـــيّ والمعهـــد القضائـــيّ الفلســـطيني 
لضمـــان تقـــديم تدريـــبٍ عالـــي المســـتوى لرفـــع القـــدرات والاســـتفادة مـــن الخبـــرات، ونظـــراً لحداثـــة تفعيـــل دائـــرة 
التدريـــب القضائـــي؛ تّم إعـــداد برامـــج تدريبيـــة لتدريـــب الســـادة القضـــاة والموظفـــن وموظفـــي محاكـــم التســـوية بشـــكلٍ 
مســـتعجل، وكانـــت أبـــرز إنجـــازات التدريـــب القضائـــيّ في المجلـــس في الفتـــرة الزمنيـــة القليلـــة منـــذ إعـــادة تفعيلهـــا، 

ـــي:  ـــى النحـــو التال ـــام عل ـــة الع ـــى نهاي وحت

اعتماد المعهد القضائي مكاناً رسميّاً للتدريب.	 

ـــع 	  ـــن تمَّ تعيينهـــم في العامـــن 2018-2019 في المواضي ـــح الذي ـــع قضـــاة الصل ـــبٍ أساســـيٍّ لجمي ـــذ برنامـــجِ تدري تنفي
التاليـــة: مدوّنـــة الســـلوك القضائـــي، إدارة الدعـــوى الجزائيـــة، القضـــاء المســـتعجل، صياغـــة الحكـــم المدنـــي، 
صياغـــة الحكـــم الجزائـــي، قانـــون التســـوية، إدارة الدعـــوى المدنيـــة، طلبـــات التوقيـــف وإخـــاء الســـبيل، المحاكمـــات 

الصوريـــة، والتفتيـــش القضائـــي.

تمَّ تنفيذ ورشة التبليغات. 	 

ــم، 	  ــام المحاكـ ــل أمـ ــراءات العمـ ــات، إجـ ــة )التبليغـ ــات التاليـ ــوية بالموضوعـ ــفٍ لموظفـــي التسـ ــجٍ مكثّـ تمَّ عقـــد برنامـ
ــة(  الطباعـ

وضعُ خطة تدريب للعام 2020 للسادة القضاة بعد توزيع استبيانات على كل قاضٍ.	 

إعداد خطة سنويّة لتدريب الموظفن.	 
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المطبوعات والأعمال القانونية

تمَّ تجميـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي وقّعـــت عليهـــا دولـــة فلســـطن في كتـــاب مـــن جزأيـــن، وقـــد تمَّ توزيعهـــا علـــى 	 
الســـادة القضـــاة في مختلـــف المحاكـــم الفلســـطينية، بالإضافـــة إلـــى كافـــة المؤسســـات والجامعـــات ذات العاقـــة.

تّمـــت إعـــادة طباعـــة 3 قوانـــن وهـــي )قانـــون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة، وقانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة، وقانـــون 	 
ــاة في مختلـــف المحاكـــم،  ــادة القضـ ــا علـــى السـ ــا، وتمَّ توزيعهـ ــة التعديـــات الـــواردة عليهـ البيّنـــات(، مـــع إضافـ

بالإضافـــة إلـــى المؤسســـات والجامعـــات الفلســـطينية ذات العاقـــة.

ـــا مســـتوفية 	  ـــا منظـــورة أمـــام محكمـــة النقـــض مـــن أجـــل التحديـــد فيمـــا إذا كانـــت تلـــك القضاي تمَّ تدقيـــق قضاي
ـــة مـــن عدمـــه. ـــى الهيئ ـــرأي والتوصيـــة بعرضهـــا عل الرســـوم والإجـــراءات، وإبـــداء ال

تمَّ تزويـــد إدارة المقتفـــي في جامعـــة بيرزيـــت بالقـــرارات الصـــادرة عـــن محكمـــة النقـــض والعـــدل العليـــا للســـنوات 	 
ـــة  ـــا المدني ـــا الصـــادرة عـــن محكمـــة النقـــض في القضاي ـــة للقضاي ـــادئ القانونيّ ـــى المب ـــة إل 2018 و2019، بالإضاف

ـــا العـــدل العليـــا لســـنتي 2015 – 2016 مـــن أجـــل نشـــرها. والقضايـــا الجزائيـــة وقضاي

ــداول  ــم بجـ ــة المحاكـ ــة لكافـ ــدوّرة والمفصولـ ــواردة والمـ ــا الـ ــوص القضايـ ــازم بخصـ ــاء الـ ــوث والإحصـ ــراء البحـ تمَّ إجـ
ــبة المفصـــول والمـــدوّر في المحاكـــم. ــم، للوقـــوف علـــى نسـ ــواردة مـــن المحاكـ ــاءً علـــى الكشـــوفات الـ ــة بنـ شـــهريّة رقميـ
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الباب الثاني
الخدمات المتخصّصة والدوائر المساندة

المحورُ الأول 
الخدمات الإلكترونيّة والذكية

تعتبـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن أهـــمّ الوســـائل المســـاندة للعمـــل القضائـــيّ، وتشـــكّل رافعـــةً جديـــدةً للنهـــوض بالســـلطة 
القضائيًـــة وخدمـــات التقاضـــي، واســـتطاعت الســـلطة القضائيـــة مـــن خـــال التكنولوجيـــا الإســـهامَ بشـــكل لافـــتٍ في 
ـــةٍ وفعاليـــة، وتوفيـــر  الحـــدّ مـــن الاختنـــاق القضائـــي، وتســـريع إجـــراءات التقاضـــي، ومتابعـــة ســـير الدعـــاوى بـــكل دقَّ
العديـــد مـــن الخدمـــات الإلكترونيـــة لجمهـــور المتقاضـــن، ولكافّـــة الجهـــات ذات العاقـــة بالشـــأن القضائـــي. وتســـتخدم 
الســـلطة القضائيـــة في فلســـطن اليـــوم أحـــدث الوســـائل والأدوات التكنولوجيـــة، ويـــرى مراقبـــون أنّهـــا مـــن الأفضـــل 

ـــاً.  ـــاً ودولي إقليمي

وفي العـــام 2019، بلـــغ عـــدد حســـابات مســـتخدمي الخدمـــات الإلكترونيـــة علـــى الموقـــع الإلكترونـــي لمجلـــس القضـــاء 
للجمهـــور، و(5784) حســـاباً  فعـــالاً  الأعلـــى www.courts.gov.ps (581356) حســـاباً، منهـــا (132397) حســـاباً 

ــالاً. ــاباً فعـ ــا (4863) حسـ للمحامـــن، منهـ

ــات  ــن للخدمـ ــور والمحامـ ــتخدام الجمهـ ــهيل اسـ ــة لتسـ ــف الذكيـ ــى الهواتـ ــاء" علـ ــق "القضـ ــة تطبيـ ــاق خدمـ  وتّم إطـ
ــتخدميها )6288(. ــدد مسـ ــغ عـ ــي بلـ ــم والتـ ــم في المحاكـ ــة قضاياهـ ــة لمتابعـ الازمـ
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كمـــا تمَّ تطويـــر العمـــل ببرامـــج الإدارة الإلكترونيـــة المســـتخدمة في الأعمـــال اليوميـــة كبرنامـــج "ميـــزان" لإدارة ســـير 
ـــر المخـــازن  ـــة بعمـــل دوائ ـــة المتعلقّ الدعـــوى، وبرنامـــج شـــؤون القضـــاة، وبرنامـــج شـــؤون الموظفـــن، والبرامـــج الإلكتروني
ـــة للقضـــاة  ـــر أداء الخدمـــات الإلكتروني ـــة، وتّم تطوي ـــوارد والأرشـــفة الإلكتروني ـــد الصـــادر وال ـــة، وبرنامـــج البري والحرك
ـــة مـــن خـــال الدخـــول  ـــا يتّصـــل بأمورهـــم الوظيفي ـــع القضـــاة والموظفـــن إدارةَ كلِّ م ـــث يســـتطيع جمي والموظفـــن، بحي

ـــا.  ـــيّ للقضـــاء ومتابعته ـــق الذك ـــة أو التطبي ـــات الإلكترونيّ ـــى الخدم إل

البنية التحتية الالكترونية

تعُتبـــر البنـــى التحتيـــة الإلكترونيـــة القاعـــدةَ الأســـاس لكافـــة أعمـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات، والتـــي تعبّـــر بشـــكل عـــامٍ 
عـــن الشـــبكات والخـــوادم المركزيـــة، ومركـــز المعلومـــات الموحّـــد، وأجهـــزة الربـــط والاتصـــال، وأجهـــزة الحمايـــة وأنظمـــة 

ـــي: ـــام المنصـــرم بمـــا يل ـــة خـــال الع ـــة. وفي هـــذا المجـــال، قامـــت الســـلطة القضائي التشـــغيل، والجـــدر النّاري

نقل وتشغيل محكمة سلفيت إلى المبنى الجديد.	 

تفعيـــل الربـــط الإلكترونـــي مـــن خـــال الشـــبكة الحكوميـــة المعلوماتيـــة مـــع وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات، 	 
ـــى مـــن  ـــن مجلـــس القضـــاء الأعل ووزارة الداخليـــة والشـــرطة، وذلـــك ضمـــن مشـــروع )X-Road(، الأمـــر الـــذي يمكّ

تبـــادل البيانـــات والمعلومـــات مـــع الـــوزارات والمؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة. 

ـــة ضـــد 	  ـــى الإلكتروني ـــس القضـــاء الأعل ـــة مجل ـــات، وبواب ـــد لتأمـــن قواعـــد البيان ـــاريٍ جدي ـــد وتركيـــب جـــدارٍ ن توري
ـــراق. محـــاولات الاخت
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المحورُ الثاني
التخطيــــــــــــــط

ـــيّ  ـــط الاســـتراتيجي الداخل ـــة التخطي ـــز عملي ـــى تعزي ـــل عل ـــى للعم ـــس القضـــاء الأعل ـــه مجل ـــن توجّ ـــام م ـــدفَ الع إنّ اله
المؤسســـي أو علـــى مســـتوى مؤسســـات قطـــاع العدالـــة والعمـــل المشـــترك، مـــن أجـــل تحقيـــق رؤيـــة ورســـالة الســـلطة 

القضائيـــة الســـاميتن.

وعمـــل مجلـــس القضـــاء الأعلـــى جاهـــداً خـــال العـــام 2019 علـــى ترســـيخ مفاهيـــم التخطيـــط بمســـتوياته المختلفـــة، 
ســـواءً أكانـــت علـــى المســـتوى الاســـتراتيجي أو علـــى المســـتوى التنفيـــذي والتشـــغيلي، وذلـــك مـــن أجـــل المضـــيّ قدمـــاً نحـــو 
تحقيـــق الأهـــداف والغايـــات، وضمـــانِ اســـتمرارية العمـــل بمنهجيـــةٍ واضحـــة، لتعزيـــز القـــدرة علـــى تقـــديم خدمـــات 

ـــن. ـــاءة العاليت ـــة تتَّســـم بالجـــودة والكف ـــاتٍ عدلي ـــاضٍ، وخدم تق

واســـتناداً إلـــى أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة للأعـــوام 2017-2022، وعنوانهـــا )المواطـــن أولاً(، والتـــي ركّـــزت بشـــكل 
ـــى  ـــة عل ـــلُ مؤسســـات قطـــاع العدال ـــة المســـتدامة، تعم ـــات أهـــداف التنمي ـــة فلســـطن بمتطلبّ ـــزام دول ـــى الت أساســـيٍ عل
تنفيـــذ الخطـــة بتعزيـــز وصـــول المواطنـــن للعدالـــة، وتعزيـــزِ التشـــريعات المنظمـــة لحقـــوق الإنســـان وإنفاذهـــا، مـــن خـــال 

ـــة، وهمـــا: ـــرة الحالي ـــم العمـــلُ عليهمـــا خـــال الفت ـــي هدفـــن اســـتراتيجينْ يت تبنّ

نظام تقاضٍ قادر على توفير محاكمةٍ عادلةٍ بكفاءة وفعالية.. 1

سيٍّ منسجم الأدوار ومتكامل.. 2 مؤسسات عدالة تتمتع بقدراتٍ وإطارٍ تنظيميٍّ ومؤسَّ

وشـــهد العـــام 2019 تعديـــاً تشـــريعياً نشـــأ بموجبـــه تشـــكيل مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــي الحالـــي، مـــن أجـــل 
إصـــاح وتطويـــر الجهـــاز القضائـــي، وفقـــاً للقـــرار بقانـــون رقـــم )17( لســـنة 2019، بتاريـــخ 2019/7/15، نتيجـــةً 
للتراجـــع في نســـبة ثقـــة الجمهـــور بالقضـــاء، وطـــول أمـــد التقاضـــي، وتعثّـــر إمكانيـــة الوصـــول للعدالـــة، وغيرهـــا مـــن 

الأســـباب التـــي أدّت إلـــى ضـــرورة إجـــراء هـــذا التعديـــل.

ووضـــعَ مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــي خطتـــه المبنيّـــة علـــى الأســـبابِ والنتائـــج بالتّشـــاور مـــع كافـــة المؤسســـات 
الرســـمية ذات العاقـــة، ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، والتـــي كان هدفهـــا العـــام "إصـــاحَ القضـــاء وتمكينـــه".



72

ة  وبنـــاءً علـــى ذلـــك، فقـــد خطـــا مجلـــسُ القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــي خطـــواتٍ هامـــةً نحـــو تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوَّ
لإصـــاح وتمكـــن الجهـــاز القضائـــيّ، وظهـــر أثرهـــا لجمهـــور المتقاضـــن، ويمكـــن تلخيصهـــا بمـــا يلـــي:

تعيـــن عـــددٍ مـــن القضـــاة الجـــدد )32 قاضيـــاً( لســـدّ العجـــز في أعـــداد القضـــاة، ولرفـــع قـــدرةِ المحاكـــم في الفصـــل 	 
بالدعـــاوى المنظـــورة، في ظـــلِّ الزيـــادة الملحوظـــة في أعـــداد القضايـــا الـــواردة عامـــاً بعـــد آخـــر، ولتخفيـــف العـــبء 

ـــى جـــودة أحكامهـــم. ـــى الســـادة القضـــاة، لينعكـــسَ عل ـــيّ المضُاعـــف عل القضائ

العملُ على تطوير آلياتِ التفتيش القضائيّ والرقابة الداخلية، وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية.	 

مأسســـة عمليـــة التدريـــب القضائـــي مـــن 	 
خـــال إعـــادة إنشـــاء دائـــرة التدريـــب 
القضائـــيّ في مجلـــس القضـــاء، وتشـــكيل 
ــل  ــيّ للعمـ ــا للتدريـــب القضائـ ــة عليـ لجنـ
القضائـــيّ  المعهـــد  مـــع  بالشـــراكة 
الاحتياجـــات  لتلبيـــة  الفلســـطيني، 
والمســـتمرة  الأساســـية  التدريبيـــة 
والمتخصصـــة للقضـــاة وموظفـــي الســـلطة 

القضائيّـــة.

وضـــع تصـــوّرٍ لمجموعـــةٍ مـــن التعديـــات 	 
التشـــريعية الضروريـــة لتطويـــر إجـــراءات 
والتـــي  القضائـــيّ في المحاكـــم،  العمـــل 
في  الفصـــلِ  علـــى  إيجابـــاً  ســـتنعكسُ 

الدعـــاوى، وتقليـــلِ مـــدة الفصـــل فيهـــا، إضافـــةً إلـــى تقليـــل أعـــداد القضايـــا المـــدوّرة والمتراكمـــة في المحاكـــم.

المشـــاركةُ الفعّالـــة مـــع كافـــة المؤسســـات ذات العاقـــة، ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــيّ، مـــن خـــال المشـــاورات الدوريّـــة 	 
المشـــتركة في مختلـــف المواضيـــع.

ـــيٍ ومتقـــن، وضمـــان التكامليـــة 	  تفعيـــلُ كافـــة دوائـــر وإداراتِ مجلـــس القضـــاء الأعلـــى للقيـــام بواجباتهـــا بشـــكل مهن
في العمـــل، والتنســـيق المشـــترك فيمـــا بينهـــا.

ــاً في 	  ــيّ قدمـ ــل المضـ ــن أجـ ــريكة، مـ ــات الشـ ــة والمؤسسـ ــاع العدالـ ــات قطـ ــع مؤسسـ ــات مـ ــر العاقـ ــز وتطويـ تعزيـ
ـــذي تمَّ  ـــة ال ـــى لمؤسســـات قطـــاع العدال ـــس التنســـيقيّ الأعل ـــة الأدوار والمســـؤوليات، مـــن خـــال رئاســـة المجل تكامليّ

ــيٍ بتاريـــخ 2019/7/31.  ــومٍ رئاسـ تشـــكيله بمرسـ

ــات 	  ــث إمكانيـ ــث تّم بحـ ــطن، حيـ ــة في فلسـ ــاع العدالـ ــن لقطـ ــن الداعمـ ــركاء الدوليـ ــع الشـ ــات مـ ــز العاقـ تعزيـ
ســـية لمجلـــس  التعـــاون والشـــراكة مـــن أجـــل تطويـــر القضـــاء الفلســـطيني، وتمَّ وضعهـــم بصـــورة الأولويـــات المؤسَّ

ــاء الأعلـــى الانتقالـــي. القضـ

تعزيـــز الشـــراكات مـــع المؤسســـات الإعاميـــة والجمهـــور، وإطاعهـــم علـــى مســـتجدات العمـــل القضائـــي وآخـــر 	 
التطـــورات في الخدمـــات المقدمـــة، وآليـــات الحصـــول عليهـــا والاســـتفادة منهـــا، إضافـــةً إلـــى التوعيـــة الإعاميـــة 
الفاعلـــة، ورفـــع القـــدرات فيمـــا يخـــصّ تغطيـــة الأخبـــار والأحـــداث الحاصلـــة في الجهـــاز القضائـــيّ وخصوصيّتـــه. 

تطويـــر بيئـــة العمـــل في المحاكـــم، وتســـخير كافـــة الإمكانيـــات المتاحـــة لرفـــع قـــدرة مرافـــق المحاكـــم والبنيـــة التحتيّـــة، 	 
لتلبيـــة متطلبّـــات تقـــديم الخدمـــات لكافـــة شـــرائح المجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــال دراســـة شـــاملةٍ لوضـــع المحاكـــم 
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ر حـــول الاحتياجـــات الهامـــة الازمـــة للتقـــدم والتطـــور في أداء المحاكـــم، وتمَّ الانتهـــاء  القائمـــة حاليـــاً، ووضـــع تصـــوٍّ
ـــات المتاحـــة. ـــى أرض الواقـــع ضمـــن الإمكاني مـــن هـــذا الإجـــراء والبـــدء بتنفيـــذه عل

دعـــم التطـــوّر الحاصـــل في تقـــديم الخدمـــات الإلكترونيـــة لجمهـــور المتقاضـــن، وكافـــة الجهـــات ذات العاقـــة، بمـــا 	 
في ذلـــك تطويـــر الخدمـــات الذكيـــة وإتاحتهـــا للجمهـــور مـــن خـــال تطبيقـــات محوســـبة للأجهـــزة الخلويـــة، وغيرهـــا 
مـــن الخدمـــات الإلكترونيـــة المتقدّمـــة، إضافـــة إلـــى البـــدء بالعمـــل علـــى البوابـــة العدليـــة الشـــاملة لكافـــة الخدمـــات 

في كافـــة مؤسســـات قطـــاع العدالـــة.

ـــى مســـتوى 	  ـــة المنعقـــدة عل ـــا الدوري ـــة، واجتماعاته ـــة في مجموعـــةِ عمـــل قطـــاع العدال ـــز دور الســـلطة القضائي تعزي
رؤســـاء المؤسســـات، والفـــرق التقنيـــة واســـتعراض الخطـــط المســـتقبلية لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــيّ، 
ــوّر لارتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المقدمـــة في المحاكـــم، ومـــا تمَّ إنجـــازه، وانســـجام هـــذه الإنجـــازات مـــع  والتصـ

ــون 2022-2017. ــيادة القانـ ــة وسـ ــة للعدالـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة الاسـ الخطـ

رئاســـة مجلـــس القضـــاء الأعلـــى للمجموعـــة المواضيعيـــة الثالثـــة في قطـــاع العدالـــة بعنـــوان )نظـــامُ عدالـــةٍ مســـتقلّ 	 
ــة  ــدت المجموعـ ــث عقـ ــال(، حيـ ــفء وفعّـ وكـ
ثاثـــة اجتماعـــات تمَّ مـــن خالهـــا وضـــع 
المؤسســـات الرســـمية ومؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي، والمؤسســـات الدوليـــة بالتطـــورات 
وتمَّ  القضائيـــة،  الســـلطة  في  الحاصلـــة 
عـــرض خطـــة المجلـــس الانتقالـــي للمرحلـــة 

ــة. المقبلـ

التشـــبيكُ مـــع مؤسســـات قطـــاع العدالـــة 	 
خـــال  مـــن  الشـــريكة،  والمؤسســـات 
التواصـــل والتعـــاون المشـــترك مـــع مكتـــب 
 )LACS( المحليـــة  المســـاعدات  تنســـيق 
ومتابعـــة  والفنيـــة،  التقنيـــة  المجـــالات  في 

كافـــة التطـــورات والإنجـــازات علـــى مســـتوى قطـــاع العدالـــة، وإطـــاع المانحـــن والشـــركاء علـــى تطـــور الأعمـــال 
القطاعـــي. المســـتوى  علـــى  المحققـــة  والإنجـــازات 

ـــث تمَّ إنجـــاز نظـــام 	  ـــة الســـنوية، حي ـــيّ للخطـــط التنفيذي ـــم الداخل ـــة والتقيي ـــات المتابع ـــر آلي ـــى تطوي ـــدء العمـــل عل ب
ـــكلِّ جهـــة اختصـــاص داخـــل  ـــام ل ـــةِ إنجـــاز الخطـــط والمه ـــف مســـتوياته، لمتابع ـــى مختل ـــم عل ـــي شـــاملٍ للتقيي إلكترون
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى. وســـيتمُّ خـــال الفتـــرة المقبلـــة تدريـــبُ كافـــة الدوائـــر والإدارات علـــى اســـتخدامه، 
والاســـتفادة منـــه في معرفـــة مســـتوى الإنجـــاز المؤسســـي، والانحرافـــات التنفيذيـــة وتصويبهـــا، للتحقـــق مـــن النتائـــج 

ـــه. ـــا هـــو مخطـــطٌ ل ـــا، حســـب م والمخرجـــات وآثاره

التوافـــق مـــع الجهـــازِ المركـــزي للإحصـــاء الفلســـطيني علـــى الشـــروع بسلســـلةٍ مـــن المســـوح الإحصائيـــة المتخصصـــة 	 
بقطـــاع العدالـــة، انطاقـــاً مـــن البيانـــات الإلكترونيـــة عـــن الدعـــاوى القضائيـــة.
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الشكاوى
ــش  ــرة التفتيـ ــى دائـ ــا إلـ ــكوى، وتمَّ إحالتهـ ــكاوى )175( شـ ــرة الشـ ــام 2019 لدائـ ــواردة في العـ ــكاوى الـ ــدد الشـ ــغ عـ بلـ
القضائـــيّ لإجـــراء المقتضـــى القانونـــيّ وفـــق أحـــكام لائحـــة التفتيـــش القضائـــيّ. ومـــن الجديـــر بالذكـــر بـــأنّ بعـــض 
الشـــكاوى التـــي تـَــرِدُ لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى تتعلـّــق بقضايـــا منظـــورة أمـــام المحاكـــم، وتخضـــعُ لدرجـــات التقاضـــي 

المختلفـــة، ولا تتعلـــق بمخالفـــاتٍ ومســـلكيات.

النوع الاجتماعي
ــم )17/186(  ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجلـ ــى بقـ ــاء الأعلـ ــي في مجلـــس القضـ ــوع الاجتماعـ ــدة النـ ــتحداث وحـ تم اسـ

بتاريـــخ 2018/1/19 ضمـــن الاختصاصـــات التاليـــة:

· توطن برامج ومشاريع النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى.	
· تضمن مفهوم وقضايا النوع الاجتماعي في خطط وسياسات وبرامج وموازنة مجلس القضاء الأعلى.	
· تفعيل دوائر مجلس القضاء الأعلى، لتكون أكثر تجاوباً وحساسيةً لقضايا النوع الاجتماعي. 	
· متابعة وتفعيل المحاكم في قضايا النوع الاجتماعي، وتجهيز محكمة مختصّة.	

إنجازات وحدة النوع الاجتماعي لعام 2019: 

· المشاركة في تقرير لجنة سيداو.	
· دمج وتضمن قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى.	
· تدريب الفريق المساند لوحدة النوع الاجتماعي على مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعي. 	
· تعميـــم مفهـــوم النـــوع الاجتماعـــي بـــن موظفـــي مجلـــس القضـــاء الأعلـــى، ورفـــع حساســـيته ضمـــن تخصصـــات 	

الدوائـــر المختلفـــة.
· ـــن الجنســـن 	 ـــز المســـاواة ب ـــة، لتعزي ـــر القطاعيّ ـــة عب ـــث الاســـتراتيجية الوطني المشـــاركة بماحظـــات في تحدي

ـــام 2022/2020. ـــرأة للع وتمكـــن الم
· المشاركة في تدريباتِ فريق قضاة النوع الاجتماعي.	
· متابعة تضمن مؤشرات حساسة لقضايا العنف ضد المرأة على برنامج الميزان.	
· المتابعة مع لجنة إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى.	
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العلاقات العامة والاتصال المؤسّسي والإعلام

ـــى مواكبـــة عمـــل مجلـــس القضـــاء  ـــةٍ تقـــوم عل بـــدأ في عـــام 2019، إعـــادة تفعيـــل المركـــز الإعامـــيّ القضائـــي، وفـــق رؤي
الأعلـــى الانتقالـــي مـــن جهـــة، ومأسســـة وتطويـــر خدمـــة المعلومـــات القضائيـــة المقدّمـــة إلـــى الصحفيـــن، وجمهـــور 

الباحثـــن والمهتمـــن والجهـــات المســـتفيدة، وفقـــاً لمـــا يحـــدّده القانـــون مـــن جهـــة أخـــرى.

ولتحقيـــق الهـــدف الأول، عمـــلَ مجلـــس القضـــاء الأعلـــى علـــى التواصـــل المباشـــر مـــع المواطنـــن، مـــن خـــال الموقـــع 
الإلكترونـــي للمجلـــس وصفحتـــه علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي "الفيســـبوك"، لمتابعـــة طلباتهـــم وتوجيهاتهـــم، 
والتواصـــلِ مـــع دوائـــر العاقـــات العامـــة والإعـــام في قطـــاع العدالـــة، لتعزيـــز الشـــراكة مـــن خـــال بنـــاء خطـــةِ 
ــور  ــع الجمهـ ــل مـ ــز التواصـ ــيّ، وتعزيـ ــكل تكاملـ ــر بشـ ــال الدوائـ ــذ أعمـ ــترك لتنفيـ ــمٍ مشـ ــكيل جسـ ــتراتيجية، وتشـ اسـ
الداخلـــيّ في المؤسســـة، وتشـــكيل فريـــق في كافـــة المحاكـــم النظاميّـــة كحلقـــة وصـــلٍ مـــا بـــن الإعـــام والعاقـــات العامـــة، 

وبـــن المحاكـــم.

وبعـــد تولّـــي المجلـــس الانتقالـــي لمهـــام 
ــرة  ــم دائـ ــادة تنظيـ ــت إعـ ــه، تّمـ عملـ
الإعـــام، وزيـــادة الـــكادر الوظيفـــي 
ــادت  ــات، وعـ ــع الأدوار والمهمـ وتوزيـ
لأعمـــال  الإعاميـــة  التغطيـــة 
القضائيّـــة،  الســـلطة  إدارات 
مجلـــس  رئيـــس  لقـــاءات  وتغطيـــة 
القضـــاء بهـــدف توضيـــح سياســـات 
الســـلطة  وخطـــط  وتوجّهـــات 

القضائيـــة. 

وشـــهد العـــام 2019 تنظيـــم لقـــاءات بـــن المجلـــس الانتقالـــي ونقابـــة الصحفيـــن، وإجـــراء تغطيـــات إعاميـــة للتعيينـــات 
القضائيـــة وزيـــادة عـــدد القضـــاة، ومتابعـــة الرقابـــة الخارجيـــة علـــى تعيـــن القضـــاة مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــيّ، 
وإنتـــاج مـــواد إعاميّـــة حـــول اكتظـــاظِ القضايـــا في محكمـــة بدايـــة وصلـــح رام الله، بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم سلســـلةٍ مـــن 

ـــة.  ـــيّ مـــع برنامـــج شـــبكات التلفـــزة والإذاعـــة المحلي ـــى الانتقال اللقـــاءات لرئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعل

مـــة إلـــى الجمهـــور والجهـــات المســـتفيدة، فتحظـــى  ـــة المقدَّ أمـــا بمـــا يتعلـــق بمأسســـة وتطويـــر خدمـــة المعلومـــات القضائيّ
المعلومـــات القضائيـــة بأهميـــةٍ خاصـــة كونهـــا تعتبـــر مرجعـــاً دقيقـــاً يعكـــس واقعـــاً اجتماعيـــاً واقتصاديـــاً وسياســـياً، 
كمـــا أنّهـــا تمـــرّ بمراحـــل معقّـــدة مـــن التدقيـــق والتحقيـــق وفقـــاً للقانـــون، وتعكـــسُ جودتهـــا جـــودةَ النظـــام القضائـــيّ 
ـــا، ووســـائل نشـــرها  ـــة لمصادرهـــا ومعالجته ـــوات الفعّال ـــر القن ـــات وتوفي ـــإنّ مأسســـة هـــذه المعلوم ـــه، ف ـــيّ، وعلي والقانون

يعتبـــر هدفـــاً اســـتراتيجياً لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى.
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ــع  ــال مـ ــبكة الاتصـ ــلِ شـ ــادة تفعيـ ــى إعـ ــي علـ ــال المؤسسـ ــة والاتصـ ــاتُ العامـ ــت العاقـ ــدف، عملـ ــذا الهـ ــق هـ ولتحقيـ
ـــل  ـــزان 2"، وتفعي ـــم وبرنامـــج إدارة ســـير الدعـــوى "مي ـــة، مـــن الإدارات والمحاك مصـــادر المعلومـــات في الســـلطة القضائيّ
العاقـــات مـــع وســـائل الإعـــام مـــن خـــال التواصـــل المباشـــر مـــع معـــدّي البرامـــج الإعاميـــة، وتنظيـــم برنامـــج تدريبـــيٍّ 
ــادئ  ــم ومبـ ــات المحاكـ ــة جلسـ ــن تغطيـ ــات عـ ــنَ في الجامعـ ــة والدارسـ ــات الإعاميـ ــن في المؤسسـ ــن العاملـ للصحفيـ
ـــن  ـــة للصحفي ـــر التســـهيات الازم ـــم، وتوفي ـــام المحاك ـــام المنظـــورة أم ـــرأي الع ـــا ال ـــة قضاي ـــي، ومتابع الإعـــام القضائ
ــم  ــيس لقسـ ــى التأسـ ــة إلـ ــة، بالإضافـ ــواد المنتجـ ــودة المـ ــى جـ ــكان علـ ــدر الإمـ ــراف قـ ــات، والإشـ ــذه الجلسـ ــة هـ لتغطيـ
الإنتـــاج الإعامـــيّ في المركـــز الإعامـــيّ القضائـــيّ، وتوفيـــر التجهيـــزات التقنيـــة والبرمجيـــة الازمـــة، وتدريـــب الـــكادر 

علـــى تصميـــم المـــواد المصـــوّرة.

ويواصـــلُ المركـــز الإعامـــيّ بالتعـــاون مـــع الدوائـــر المعنيـــة الأخـــرى اســـتكمالَ الجهـــود الســـابقة مـــع مشـــروع "سواســـية"، 
وتنفيـــذ الخطـــط المعـــدّة لإنتـــاج مـــواد إعاميـــة تتضمـــن رســـائل الســـلطة القضائيّـــة للجمهـــور، ودمـــج هـــذه الجهـــود 
في قســـم الإنتـــاج الإعامـــيّ، والبنـــاء علـــى النشـــاطات الســـابقة للإعـــام، واســـتمرار التواصـــل مـــع إدارات الإعـــام 

ـــم. ـــة معه ـــة، والاجتماعـــات الدوري ـــة في مؤسســـات قطـــاع العدال ـــات العام والعاق
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المحورُ الثالث
المشاريعُ التطويريّة والبنية التحتيّة

ــاً  ــا وردَ في الخطـــط التنفيذيـــة لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى والخطـــة الاســـتراتيجية لقطـــاع العدالـــة، كان لزامـ ــاً لمـ وفقـ
ـــة تبعـــاً لتعـــدد  ـــى أرض الواقـــع، وتعـــدّدت المشـــاريع التطويري ـــة عل ـــى برامـــجَ ومشـــاريع تطويري ترجمـــةُ هـــذه الخطـــط إل
ــم  ــى أداء المحاكـ ــيٍّ علـ ــرٍ إيجابـ ــن أثـ ــا مـ ــا لهـ ــاريع ومـ ــذه المشـ ــذ هـ ــوظٌ في تنفيـ ــورٌ ملحـ ــدثَ تطـ ــل، وحـ ــالات العمـ مجـ

والجهـــاز القضائـــيّ بشـــكلٍ عـــامٍ.

ـــت ترجمتـــه إلـــى مشـــاريع وأنشـــطة  إنّ معظـــم مـــا وردَ في خطـــط المجلـــس -وتحديـــداً خطـــة المجلـــس الانتقالـــي- قـــد تمَّ
ـــذ مقترحـــات  ـــةَ تنفي ـــي يبحـــثُ إمكاني ـــى الانتقال ـــس القضـــاء الأعل ـــر، ومـــا زال مجل تصـــبّ في هـــدف الإصـــاح والتطوي
مشـــاريع أخـــرى مـــع كافـــة الشـــركاء المحليـــن والدوليـــن، لتحقيـــق أهدافـــه وغاياتـــه في تعزيـــز ســـيادة القانـــون. وكان 

ـــى النحـــو التالـــي: ـــى مســـتوى المشـــاريع عل الإنجـــاز عل

سي القسم الأول: مشاريع التطوير المؤسَّ

1 .)UNDP,UNICEF,UNWOMEN( برنامج سواسية 2 المشترك

يعتبـــر برنامـــج "سواســـية" شـــريكاً اســـتراتيجياً لمؤسســـات 
ـــة ولمجلـــس القضـــاء الأعلـــى بشـــكلٍ خـــاص،  قطـــاع العدال
وعمـــل علـــى مســـاعدة الجهـــاز القضائـــي منـــذ العـــام 
2008 مـــن خـــال برامجـــه ومشـــاريعه النوعيـــة الداعمـــة 
لتطويـــر الســـلطة القضائيـــة، وكان لـــه الـــدور الأكبـــر 
في  المشـــاريع  وإدارة  التخطيـــط  وحـــدات  تأســـيس  في 

ــية. ــاع الرئيسـ ــات القطـ مؤسسـ

وكانت جوانب العمل المشتركة التي تمَّ إنجازها خلال العام 2019 كما يلي:

· ـــات 	 ـــا المعلوم ـــداً تكنولوجي ـــل، وتحدي ـــى في معظـــم مجـــالات العم ـــس القضـــاء الأعل ـــيّ لمجل ـــديم الدعـــم التقن تق
والتخطيـــط الاســـتراتيجي وإدارة المشـــاريع، مـــن خـــال الخبـــراء المتخصصـــن في تلـــك المجـــالات.

· دعـــم تطويـــر برنامـــج إدارة ســـير الدعـــوى )ميـــزان 2( بكافـــة المســـتلزمات والأجهـــزة والمعـــدات التكنولوجيـــة 	
الازمـــة لتطويـــره، وتمكينـــه مـــن اســـتيعاب كافـــة الوثائـــق الخاصـــة بالدعـــاوى، ومرفقاتهـــا الكترونيـــاً، وتســـهيل 

إجـــراءات التقاضـــي في المحاكـــم.
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· دعـــمُ دائـــرة تكنولوجيـــا المعلومـــات، لمواكبـــة التطـــورات الحاصلـــة علـــى مســـتوى الرقـــيّ بالخدمـــات المقدمـــة 	
ــة  ــة الذكيـ ــة إلـــى اســـتحداث الأنظمـ ــاوى، إضافـ ــة بالدعـ ــات ذات العاقـ ــة المواطنـــن والجهـ ــاً لكافـ الكترونيـ

المتاحـــة لجميـــع مســـتخدمي الأجهـــزة الخلويـــة.
· دعـــمُ محاكـــم الجنـــوب )كمرحلـــةٍ أولـــى(، مـــن خـــال جـــولاتٍ ميدانيـــة للمحاكـــم والنيابـــات، والوقـــوف علـــى 	

ــك  ــذ تلـ ــدءُ بتنفيـ ــث تمَّ البـ ــة، حيـ ــتلزمات الضروريـ ــة والمسـ ــة والتكنولوجيّـ ــب الإداريّـ ــم في الجوانـ احتياجاتهـ
الاحتياجـــات والتوصيـــات مـــن شـــراءٍ لبعـــض الأجهـــزة والمعـــدات، إضافـــة إلـــى تنســـيق بعـــض الورشـــات مـــع 
ـــح  ـــاتٍ تســـاهم بحـــل الإشـــكاليات، وتفت ـــورة، والخـــروج بتوصي ـــم المذك ـــع المحاك ـــة م ـــة الشـــركاء ذوي العاق كاف

بـــاب الشـــراكة الفاعلـــة في تقـــديم خدمـــات التقاضـــي أمـــام المحاكـــم.
· رفـــعً قـــدرات القضـــاة والموظفـــن في مواضيـــع متخصصـــة، حيـــث تمَّ إنجـــازُ العديـــد مـــن الـــدورات والورشـــات 	

الخاصـــة بقضايـــا النـــوع الاجتماعـــي، وحقـــوق الانســـان والأحـــداث، وتمَّ تصميـــم برنامـــجٍ تدريبـــيٍّ لمـــدة 10 
شـــهور لموظفـــي وحـــدات التخطيـــط وإدارة المشـــاريع في مؤسســـات القطـــاع، وذلـــك بالشـــراكة مـــع المدرســـة 

الوطنيـــة الفلســـطينية لـــلإدارة.
· ـــى المســـاعدة 	 ـــوع الاجتماعـــي وحقـــوق الإنســـان في أعمـــال المحاكـــم، إضافـــة إل ـــا الن المســـاعدةُ في إدمـــاج قضاي

ـــى. ـــس القضـــاء الأعل ـــوع الاجتماعـــي في مجل في تأســـيس وحـــدة الن
· دعـــم مجلـــس القضـــاء الأعلـــى في المشـــاورات الخاصـــة بالتعديـــات التشـــريعية المطلوبـــة بالشـــراكة مـــع 	

المؤسســـات ذات العاقـــة، وتمَّ رفـــع التوصيـــات إلـــى رئيـــس مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الانتقالـــي.
· دعـــم دائـــرة التفتيـــش القضائـــي في تطويـــر آليـــات التفتيـــش وتقييـــم القضـــاة، حيـــث تّم إنجـــاز الائحـــة المعدّلـــة 	

للتفتيـــش القضائـــي بالتعـــاون مـــع النيابـــة العامـــة، وتّم تطويـــر معظـــم النمـــاذج المســـتخدمة للتفتيـــش والتقييـــم.
· إنجـــازُ خطـــةٍ لتطويـــر الإعـــام في مؤسســـات قطـــاع العدالـــة، مـــن أجـــل توعيـــة المواطنـــن حـــول مؤسســـات 	

القطـــاع والخدمـــات المتاحـــة، وآليـــات الحصـــول عليهـــا، وبعـــض الرســـائل الهامـــة لإيصالهـــا لجمهـــور المتقاضـــن، 
حيـــث ســـيتمُّ البـــدء بتنفيـــذ بنـــود الخطـــة بدايـــة العـــام 2020.

· تطويـــر نظـــامٍ الكترونـــيٍ للمتابعـــة والتقييـــم في مجلـــس القضـــاء الأعلـــى، ليتـــم البـــدء بتطبيقـــه واســـتخدامه في 	
الربـــع الأول مـــن العـــام 2020.
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مشروع تحسين إدارة المرافق القضائيّة )ديمومة( بدعمٍ من حكومة كندا. 2

جـــاءَ مشـــروعُ تعزيـــز قـــدرات مجلـــس القضـــاء الأعلـــى في إدارة المرافـــق اســـتجابةً للحاجـــة الملحّـــة في تطويـــر مرافـــق 
ــكلٍ  ــة بشـ ــال الصيانـ ــى أعمـ ــابقاً- علـ ــق -سـ ــب المرافـ ــل في جانـ ــر العمـ ــد أن اقتصـ ــتدامتها، بعـ ــان اسـ ــاء وضمـ القضـ
ـــم،  ـــم يكـــن ضمـــن خطـــة مســـتقبلية تراعـــي كافـــة الاحتياجـــات الأساســـية في مرافـــق المحاك ـــرِ منظـــمٍ، ول عشـــوائيٍ وغي

ممـــا ســـبّب تراجعـــاً في بنيـــة المحاكـــم القائمـــة، انعكـــس ســـلباً علـــى بيئـــة العمـــل.

مـــت حكومـــة كنـــدا منحـــةً بقيمـــة  مـــن هنـــا، جـــاءت رؤيـــة تطويـــر إدارة متخصصـــة للمرافـــق واســـتدامتها، حيـــث قدَّ
ي، أي مـــا يقـــارب 2.63 مليـــون دولار أميركـــي، مـــن أجـــل رفـــع القـــدرة المؤسســـية لمجلـــس  3.5 مليـــون دولارٍ كنـــدِّ
القضـــاء الأعلـــى في مجـــال إدارة المرافـــق القضائيـــة، وتّمــــت مباشـــرة تنفيـــذ المشـــروع مـــن خـــال برنامـــج الأمم المتحـــدة 
ــية لإدارة  ــة الأساسـ ــكيل اللبنـ ــى تشـ ــل علـ ــتمرَّ العمـ ــام 2018، واسـ ــهر آب عـ ــاريع )UNOPS( في شـ ــات المشـ لخدمـ
ــر المؤسســـي،  ــة والتطويـ ــالات الهندسـ ــراء المتخصصـــن في مجـ ــةٍ مـــن الخبـ ــا، مـــن خـــال مجموعـ المرافـــق وتطويرهـ
ـــى. وإدارة المرافـــق العامـــة، وغيرهـــا مـــن التخصصـــات ذات العاقـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع إدارة مجلـــس القضـــاء الأعل

وقـــد كان عـــام 2019 عـــام الإنجـــازات علـــى الصعيـــد المؤسســـي، حيـــث تمَّ إنجـــازُ الكثيـــر مـــن الأهـــداف والأنشـــطة 
والمهـــام، مـــن أجـــلِ النهـــوضِ بواقـــع العمـــل في إدارة المرافـــق القضائيـــة، وكانـــت علـــى النحـــو التالـــي:

ـــة 	  ـــق بكاف ـــة لإدارة المراف ـــلإدارة العام ـــيّ ل ـــكل التنظيم ـــر الهي ـــى تطوي ـــق عل ـــق إدارة المراف ـــع فري ـــل بالشـــراكة م العم
ـــى  ـــس القضـــاء الأعل ـــام لمجل ـــي الع ـــكل التنظيم ـــا بالهي ـــم إدماجه ـــع، ليت ـــكل موق ـــي ل مســـتوياتها والموصـــوف الوظيف

ـــراره. ـــد مـــن أجـــل إق الجدي

تقسيمُ الأعمال في المحاكم إلى مراكز للصيانة في مناطق )الشمال والوسط والجنوب(.	 

تطويرُ إجراءاتِ أنظمة العمل الخاصة بالأمور الإدارية والمالية وإدارة المخزون.	 
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تطويرُ آليات التقارير الصادرة عن الإصاحات، ومتابعةُ احتياجات المحاكم.	 

تنظيمُ وثائق وإجراءات عقود الصيانة والعقود ذات العاقة بإدارة المرافق. 	 

إجـــراءُ دراســـةٍ عـــن حالـــة جميـــع المحاكـــم في المحافظـــات، مـــن خـــال مســـحٍ لجميـــع أقســـام ومرافـــق مبانـــي المحاكـــم 	 
ـــم  ـــوب، مـــن خـــال إجـــراء تقيي ـــات التدخّـــل لضمـــان اســـتخدام مرافقهـــا بالشـــكل المطل وأنظمتهـــا، وتصنيـــف أولوي
ــا، ومـــدى مراعاتهـــا لمعاييـــر الأمـــن والســـامة العامـــة، وحقـــوق  لواقـــع مبانـــي المحاكـــم ومرافـــق الخدمـــات فيهـ

ـــوع الاجتماعـــي. الإنســـان والن

وضـــعُ كافـــة المواصفـــات الازمـــة للمعـــدّات والأجهـــزة وقطـــع الغيـــار الازمـــة في جميـــع المحاكـــم، ليتـــم تأمينهـــا مـــن 	 
خـــال المشـــروع، علـــى أن تســـتكمل عمليـــة الشـــراء والتوريـــد في الربـــع الأول مـــن العـــام 2020.

تّم بالشـــراكة مـــع دائـــرة تكنولوجيـــا المعلومـــات وضـــعُ مواصفـــاتٍ لتطويـــر وتأســـيس نظـــام متخصـــصٍ لإدارة 	 
المرافـــق، لمتابعـــة كافـــة احتياجـــات المحاكـــم، ومتابعـــة إنجـــازات الفنيـــن في المواقـــع، والتأكـــد مـــن جـــودة العمـــل 

ــة. ــرارات ذات العاقـ ــاذ القـ ــة لاتخـ ــر الازمـ ــة التقاريـ ــدار كافـ ــا، وإصـ ــات ومتابعتهـ ــع العمليـ وجميـ

ــى 	  ــرفن علـ ــن المشـ ــق والمهندسـ ــوادر إدارة المرافـ ــاً لكـ ــاً ودوليـ ــة محليـ ــات المتخصصـ ــن التدريبـ ــد مـ ــاز العديـ إنجـ
ــال. ــذا المجـ ــة في هـ ــات الدوليـ ــل الممارسـ ــم علـــى أفضـ ــال، مـــن خـــال إطاعهـ الأعمـ

المساعدة التقنية لبعثة الشرطة الأوروبية. 3

مـــن خـــال الشـــراكة مـــع بعثـــة الشـــرطة الأوروبيـــة، يتـــمُّ التعـــاون علـــى رفـــع القـــدرة المؤسســـية في التعامـــل مـــع مختلـــف 
صـــة، إضافـــةً إلـــى المســـاعدة الفنيـــة في الكثيـــر مـــن المجـــالات المســـتحدثة، ومـــدى مواءمـــة  القضايـــا الجزائيـــة والمتخصِّ
عـــت عليهـــا دولـــة فلســـطن مـــع القوانـــن الســـارية، مـــن خـــال مـــا تمَّ إنجـــازه  المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي وقَّ

في المحـــاور التاليـــة:

العمـــلُ بالشـــراكة مـــع مؤسســـات قطـــاع العدالـــة علـــى تطويـــر معاييـــر المحاكمـــة العادلـــة مـــن خـــال مجموعـــةٍ مـــن 	 
التوصيـــات التـــي ســـيتمُّ إدراجهـــا في الخطـــة الاســـتراتيجية لقطـــاع العدالـــة.

تقـــديُم الدعـــم التقنـــي لدائـــرة التفتيـــش القضائـــيّ في تطويـــر لائحتهـــا والنمـــاذج الخاصـــة بعملهـــا، مـــن خـــال 	 
خبـــراء دوليـــن في هـــذا المجـــال.

المشـــاركةُ في وضـــع آليـــاتِ تنفيـــذ مشـــاريع رفـــع القـــدرات بـــن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى والمعهـــد القضائـــيّ، إضافـــةً 	 
إلـــى توضيـــح ســـبل التعـــاون المشـــترك في ترجمـــة الاحتياجـــات التدريبيـــة إلـــى خطـــطٍ وبرامـــج قيـــد التنفيـــذ.

إنجـــاز تدريبـــات متخصصـــة بالأحـــداث والجرائـــم الإلكترونيـــة وغيرهـــا، وســـيتمُّ تدريـــب 50 قاضيـــاً في مجـــال 	 
الجرائـــم الإلكترونيـــة، وزيـــادةُ أعـــداد القضـــاة ممـــن حصلـــوا علـــى شـــهادات تدريـــب مدربـــن.

تمويل طباعة موسوعة التشريعات الفلسطينية على 750 نسخة.	 
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مشاريع البنية التحتية

ضمـــن خطـــة مجلـــس القضـــاء الأعلـــى لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة لمبانـــي المحاكـــم في مختلـــف محافظـــات الضفـــة الغربيـــة، 
بهـــدف توفيـــر بيئـــة عمـــل مناســـبة، ورفـــع كفـــاءة وفعاليّـــة عمـــل القضـــاء، وتحســـنِ وصـــول المواطنـــن لخدمـــات المحاكـــم، 

كانـــت نســـبة الإنجـــاز في مجـــال البنـــاء والتطويـــر والتحديـــث لهـــذه المشـــاريع علـــى النحـــو التالـــي:

مشروع مبنى مجمع محاكم الخليل / المموّل من حكومة كندا. 1

مشـــروع  في  العمـــل  ســـير  متابعـــةُ 
والمشـــاركة  الخليـــل(،  محاكـــم  )مجمـــع 
الفريـــق  مـــع  التقنيـــة  الاجتماعـــات  في 
الكنـــدي، ومنفـــذ المشـــروع برنامـــج )الأمم 
وكافـــة   ،)UNDP الإنمائـــي  المتحـــدة 
تبلـــغ  حيـــث  العاقـــة،  ذات  الجهـــات 
ـــر  ـــة 15,000 مت ـــى الإجمالي مســـاحة المبن
ــونَ دولار،  ــارب 22 مليـ ــةٍ تقـ ــع بتكلفـ مربـ
وضمـــن الإطـــار الزمنـــيّ للمشـــروع ســـيتمُّ 
تســـليم المشـــروع لمجلـــس القضـــاء الأعلـــى 

بدايـــة عـــام 2021.
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ل من الاتّحاد الأوروبيّ. 2 مشروع مبنى محكمة صلح سلفيت / المموَّ

ــة 4,121,786    ــعٍ وبتكلفـ ــرٍ مربـ ــت 5,000 متـ ــة بلغـ ــاحة إجماليـ ــلفيت بمسـ ــح سـ ــة صلـ ــى محكمـ ــاء مبنـ ــاز إنشـ تّم إنجـ
دولاراً، وتّم اســـتام وتشـــغيل المبنـــى منتصـــف عـــام 2019 وتّم إشـــغاله، وذلـــك بالشـــراكة مـــع وزارة الماليـــة ووزارة 

ــكان. ــة والإسـ ــغال العامـ الأشـ

وكان مشـــروع مبنـــى محكمـــة صلـــح ســـلفيت آخـــر مبنـــى يتـــم إنجـــازه وتســـليمه مـــن مشـــاريع الاتحـــاد الأوروبـــي لإنشـــاء 
مبانـــي المحاكـــم، حيـــث أنُجـــزت مبانـــي كلٍّ مـــن )محكمـــة بدايـــة قلقيليـــة، محكمـــة صلـــح دورا، وتوســـعة محكمـــة بدايـــة 

جنـــن(.
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ل من الاتحاد الأوروبيّ. 3 مشروع تأثيث المحاكم المموَّ

اســـتكمالاً لإنشـــاء مبانـــي كلٍّ مـــن )محكمـــة بدايـــة قلقيليـــة، محكمـــة صلـــح دورا، محكمـــة صلـــح ســـلفيت، وتوســـعة 
محكمـــة بدايـــة جنـــن(، قـــدّم الاتحـــاد الأوروبـــي منحـــة بقيمـــة )1,200,000( يـــورو مـــن أجـــل تأثيـــث المحاكـــم المذكـــورة 
وتزويدهـــا بكافـــة الأجهـــزة والمعـــدات الازمـــة لتشـــغيلها بشـــكلٍ مثالـــي، حيـــث تمَّ إنجـــاز كافـــة القوائـــم المطلوبـــة 
والمواصفـــات الخاصـــة بـــكلِّ صنـــف، وتّمـــت مناقشـــتها مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة لاعتمادهـــا، وتّمـــت عمليـــة طـــرح 

وترســـية العطـــاءات مـــن خـــال وزارة الماليـــة والاتّحـــاد الأوروبـــي، ليتـــمَّ التوريـــد بدايـــة العـــام 2020.
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معيقات وتحدّيات

غيابُ الاستقال الماليّ والإداريّ للسلطة القضائية. 	 

حصـــةُ الســـلطة القضائيـــة مـــن الموازنـــة العامـــة متواضعـــةٌ جـــداً، وأي عمليـــة تطويـــر وإصـــاح لهـــا تتطلـــب بالضـــرورة 	 
زيـــادة حصـــة القضـــاء مـــن الموازنـــة العامـــة.

لة في السلطة القضائيّة دون تعويض.	  تعاني السلطة القضائية من نقص تراكميٍّ في الموارد البشرية المؤهَّ

بعضُ التشريعات قديمة، وتساهم في زيادة الاختناق القضائيّ والقضايا المدوّرة. 	 

الهيـــكلُ الإداريّ التنظيمـــيّ المقتـــرح للســـلطة القضائيـــة غيـــر مكتمـــل، وهـــو مـــا يخلـــق فجـــوةً بـــن الهيكليـــة الحاليـــة 	 
ـــة ووحـــدة الشـــكاوى،  ـــة الداخلي ـــوع الاجتماعـــي ووحـــدة الرقاب ـــى عـــام 2006( بعـــد اســـتحداث وحـــدة الن )تعـــود إل
وبـــن بعـــض الوحـــدات والدوائـــر الأخـــرى الواجـــب وجودهـــا في ضـــوء التقـــدم التكنولوجـــي، وأجنـــدة السياســـات 

ـــة. الوطني

غيابُ نظام حوافز ومزايا لموظفي السلطة القضائيّة في إطار القوانن والأنظمة ذات العاقة. 	 

ــل 	  ــم العمـ ــى تراكـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــة، ممـ ــر الماليّـ ــر الأوامـ ــة وتحريـ ــل وزارة الماليـ ــن قبـ ــة مـ ــة الماليـ ــرارِ الموازنـ ــر إقـ ـ تأخُّ
ــم. ــكل منتظـ ــة بشـ ــل وزارة الماليّـ ــن قبـ ــوال مـ ــل الأمـ ــدم تحويـ ــم، وعـ ــتفيدين بحقوقهـ ــن المسـ ــة مـ والمطالبـ

عـــدمُ وجـــود برنامـــجٍ مالـــيٍ ومحاســـبيٍّ موحّـــد لتنظيـــم عمـــل الموظفـــن الماليـــن في دوائـــر التنفيـــذ، ممـــا يـــؤدي إلـــى 	 
الإربـــاك في العمـــل، والاختـــاف في معالجـــة المعامـــات في المحاكـــم.

ضعفُ البنية التحتية لبعض المرافق القضائية بصورة لا تليق بمؤسسات القضاء.	 

تراجـــعُ اهتمـــام المؤسســـات الدوليـــة الشـــريكة بالقضـــاء وتطويـــره في الســـنوات الأخيـــرة في مجـــالات عـــدة، مـــن 	 
أبرزهـــا البنيـــة التحتيـــة والتطويـــر المؤسســـي.
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التوصيات:

إعادةُ النظر بسبل إدارة المساعدات الدولية للسلطة القضائيّة بطريقةٍ فاعلة ومحقّقة للهدف المنشود بتوجيهها 	 
لدعم تنفيذ خطط مجلس القضاء الأعلى.

زيادةُ عدد التعيينات لتغطية النّقص في الموارد البشرية الموجودة أصا، والنّقص الناجم عن إنهاء خدماتِ بعض 	 
الموظفن، حيث أنّ عدد التعيينات غير كافٍ بسبب المعيقات التي تفرضها الجهات ذات العاقة على التعين.

تمكنُ الاحتياجات التدريبية، واعتماد برامجَ تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة في الأمور الإدارية والمالية 	 
والتكنولوجية والقانونية.

التوصيةُ باعتماد الهيكلِ التنظيميّ المقترح، حيث أنّ الهيكل الحاليّ تقادم منذ عام 2006 وأصبح لا يلبّي رؤية 	 
واستراتيجية السلطة القضائية لتحقيق أهدافها.

 توفيرُ الدعم لتطوير البرامج الإلكترونية والبرمجيات التي يمكن توظيفها في العمل اليوميّ لزيادة الإنتاجية 	 
بكفاءة وفاعلية.

التشريعُ بتحديث اللوائح الناظمة لعمل مجلس القضاء الأعلى، خاصةً لائحة التفتيش القضائيّ؛ حيث أنّ هذه 	 
الائحة تقادم عهدها ولم يتمَّ تحديثها لتتوافق مع معايير التفتيش، وتلقّي الشكاوى وإجراء التحقيقات بها، 
ومثول السادة القضاة أمام دائرة التفتيش، وأصول التقييم للسادة القضاة، وكذلك النماذج الخاصة بالتقييم 

المعمول بها.

تفعيلُ اعتماد مسودّة دليلٍ لتنظيم العمل الإداريّ ما بن دوائر المجلس ورؤساء الدواوين والأقام في مجلس 	 
القضاء الأعلى.

اعتمادُ استحداث محاكم للقضاء المتخصّص. 	 

تطويرُ البنية التحتية للمحاكم ودوائر مجلس القضاء الأعلى بما يليق بمؤسسات القضاء، وبناء محاكم جديدة 	 
بدلاً من المباني المستأجرة.
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السادة قضاة المحاكم النظامية في المحافظات الشمالية
الدرجة القضائيةالاسمالرقم

رئيس المحكمة العليا-رئيس مجلس القضاء الاعلىعيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار1
قاضي علياعبد الله موسى غزلان العباسي 2
قاضي علياإيمان كاظم عبد الله ناصر الدين 3
قاضي علياخليل محمد رشيد الصياد 4
قاضي علياعدنان عبد الكريم محمد شعيبي5
قاضي علياحلمي فارس حلمي الكخن 6
قاضي عليافريد جميل محمود عقل 7
قاضي عليابسام كمال يوسف حجاوي 8
قاضي عليامحمد مسلم موسى مصطفى 9
قاضي عليامحمد شعبان محمد الحاج ياسن 10
قاضي علياثريا حازم محمد جودي الوزير 11
قاضي علياعماد عوني رباح مسودة 12
قاضي علياحسن احمد محمود عبيدات 13
قاضي علياعبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنون 14
قاضي علياحازم يعقوب خليل إدكيدك 15
قاضي عليافواز إبراهيم نزار عطية 16
قاضي عليارشا إبراهيم عبد الله حماد 17
قاضي عليامحمد يوسف محمد احشيش 18
قاضي عليامحمود شفيق محمود جاموس 19
قاضي استئنافارليت سيمون إلياس هارون 20
قاضي استئنافمحمود خيري محمود الجبشة21
قاضي استئنافعواطف عبد الغني مصطفى أحمد 22
قاضي استئنافأمجد نبيه عبد الفتاح لبادة 23
قاضي استئنافسائد وحيد كامل حمد الله 24
قاضي استئنافكفاح عبد الرحيم سعيد شولي 25
قاضي استئنافعوني عبد الرحمن أحمد البربراوي 26
قاضي استئنافبشار جمال عبد الكريم نمر 27
قاضي استئنافرائد عبد المنعم أمن عصفور “عاصي” 28
قاضي استئنافامنة علي محمد حمارشة29
قاضي استئنافكمال حسن حسن جبر 30
قاضي استئنافمنال راشد صالح المصري 31
قاضي استئنافمأمون عبد الجبار ذياب كلش 32
قاضي استئنافثائر محمد علي العمري 33
قاضي استئنافهدى عبد الفتاح تيم مرعي 34
قاضي استئنافنزار “محمد سعيد” عبد الرحيم محمود حجي35
قاضي استئنافرائد ذيب ناجي عساف 36
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الدرجة القضائيةالاسمالرقم
قاضي استئنافلؤي حمزة عبد الحمارشة 37
قاضي استئنافعبد الجواد علي محمود المراعبة 38
قاضي استئنافوليد عبد الجواد عواد أبو ميالة39
قاضي استئنافزاهي ناصر عيد سليم البيتاوي40
قاضي استئنافباسم عبد الرزاق أحمد خصيب41
قاضي استئنافسعد عبد الهادي محمد السويطي 42
قاضي استئنافبال رشيد محمد أبو هنطش43
قاضي استئنافبال إسماعيل عثمان أبو الرب 44
قاضي استئنافسامر موسى ممتاز النمري 45
قاضي استئنافوسام عزيز محمود بدارو46
قاضي استئنافرائد سامي أمن العبوه 47
قاضي استئنافعصام خليل صالح فران48
قاضي استئنافعز الدين احمد عبد السام شاهن49
قاضي استئنافعماد زكريا علي الشعباني 50
قاضي استئناففلسطن حلمي عبد ابو السعود51
قاضي استئنافوسام اسد عبد الرزاق السايمة52
قاضي استئنافمحمد عياد “فضل سالم العجلوني”53
قاضي استئنافشادي حسن محمد حوشية54
قاضي استئنافسائد صائل عاهد غانم55
قاضي استئنافجمال حسن حسن جبر56
قاضي استئنافمهند نظمي عبد الله العارضة57
قاضي استئنافربا رافع زهران الطويل58
قاضي استئنافصالح عمر صالح جفال59
قاضي استئنافاحمد محمد مصطفى ولد علي60
قاضي استئنافمنذر “محمد علي” عبد السام دعنا61

قاضي استئنافاسعد تيسير “حج أسعد” دحدوح62
قاضي استئنافانطون عبد الله انطون ابو جابر63
قاضي استئناففراس رباح اسماعيل مسودي64
قاضي استئنافعادل “ محمد لؤي” عبد اللطيف أبو صالح65
قاضي استئنافياسمن حنا سليم جراد66
قاضي استئنافنداء طاهر حسني جرار67
قاضي استئنافموسى عبد العزيز محمد سياعرة68
قاضي استئنافزهير عاهد حسن ابو ظاهر69
قاضي استئنافمصلح محمد علي ابو عرام70
قاضي استئنافجمال عبد المجيد ابراهيم شديد71
قاضي استئنافمي اسماعيل محمد ابو شنب72
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الدرجة القضائيةالاسمالرقم
قاضي استئنافايمن ناجح راضي عليوي73
قاضي بدايةرياض عبد الرحمن عثمان عمرو 74
قاضي بدايةحمادة حسن محمد البراهمة 75
قاضي بدايةفؤاد غالب فؤاد ابو بكر76
قاضي بدايةرائد هاشم سليمان الزيدات77
قاضي بدايةأمجد رسان عرفات حمدان78
قاضي بدايةخالد محمد علي ياسن79
قاضي بدايةمحمد عبد الرحمن داود داود80
قاضي بدايةعمار احمد محمد فزع81
قاضي بدايةهالة عزت محمد منصور “شجاعية”82
قاضي بدايةقاسم حسني قاسم ذياب83
قاضي بدايةسلطان علي كامل عيسى84
قاضي بدايةايمن محمود فاح صالح85
قاضي بدايةعيسى محمد اسماعيل اجبور86
قاضي بدايةفطن عبد العزيز محمد سيف87
قاضي بدايةحسن محمد مصطفى دراوشة88
قاضي بدايةدلال نظام جمعة المشني89
قاضي بدايةماجد عبد الكريم محمود المشارقة90
قاضي بدايةفهمي مفيد محمد العويوي91
قاضي بدايةبسام محمد عبد القادر زيد92
قاضي بدايةعامر ممدوح حامد مرمش93
قاضي بدايةوسام محمد جودت سليم94
قاضي بدايةمحمد جميل يعقوب احمد “اسماعيل”95
قاضي بدايةاحمد فريد عبد الكريم محمود حنون96
قاضي بدايةبشير عوض محمد سليمان “العوري”97
قاضي بدايةعبد المالك سامة عبد المالك سمودي98
قاضي بدايةمحمد عبد الرحمن محمد حنتولي99
قاضي بدايةشادي حسن محمود الجمل100
قاضي بدايةعماد عيسى احمد ثابت101
قاضي بدايةسائدة جمال حسن ولد علي102
قاضي بدايةمجدي شوقي غالب جرار103
قاضي بدايةمحمد خليل محمد ابو رحمة104
قاضي بدايةاسامة حسن احمد الدباس105
قاضي بدايةعبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب106
قاضي بدايةاحمد محمد عبد الحجوج107
قاضي بدايةداود فايز محمود ابراهيم108
قاضي بدايةفراس تحسن عزات عبد الغني109
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الدرجة القضائيةالاسمالرقم
قاضي بدايةمحمد عدنان محمود ناعسة110
قاضي بدايةازدهار كامل علي سعد111
قاضي بدايةرأفت حسن توفيق ابو يونس112
قاضي بدايةرامز محمد مرشد جمهور113
قاضي بدايةمحمود احمد عيسى ابو عياش114
قاضي بدايةحسن يوسف محمد ياسن115
قاضي بدايةمحمد محمود محمد غالي116
قاضي بدايةرولا عمر جبرائيل الصليبي117
قاضي بدايةياسمن هشام صاح عريقات118
قاضي بدايةاسام ربحي سعيد الحسيني119
قاضي بدايةمحمد رسول احمد محمد مبيض120
قاضي بدايةعزات ابراهيم خضر عبد الله121
قاضي بدايةمحمد جواد صبحي غانم122
قاضي بدايةمشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي123
قاضي بدايةمها “محمد علي” يوسف عبد العال124
قاضي بدايةشادي عبد الرزاق نعيم طباخي125
قاضي بدايةحسن نبيل صالح قنام126
قاضي بدايةايمان نظام فتحي ديرية127
قاضي بدايةفطوم زياد علي قطامي128
قاضي بدايةاحمد فايق فارس ظاهر129
قاضي بدايةرغده شوقي رباح قواسمي130
قاضي بدايةرامز عايد حسن مصلح131
قاضي بدايةمحمد حسن توفيق جرادات132
قاضي بدايةاحمد عبد الله حسن حسن133
قاضي بدايةرانية إبراهيم صالح سرحان134
قاضي بدايةريما محمد عبد الحروب135
قاضي بدايةمأمون جميل أحمد مصطفى136
قاضي صلحعبد الرحمن جميل محمود حسن137
قاضي بدايةمحمود محمد محمود غياظة 138
قاضي بدايةجهاد عبد ربه علي شراونه139
قاضي بدايةايمن يونس حرب خاف140
قاضي بدايةعاهد علي “محمد راضي” “خواجا طوقان”141
قاضي بدايةمثنى احمد توفيق الزبيدي142
قاضي بدايةفضل ماهر محمد عسقان143
قاضي بدايةهاني احمد عبد السام شاهن144
قاضي بدايةعبد الحميد نصر عبد الحميد ابو جابر145
قاضي بدايةسليمان سعيد سليمان دغلس146
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قاضي بدايةفاطمة توفيق عمران النتشة147
قاضي صلحايمان محمود شفيق جاموس148
قاضي صلحاحمد حسني علي أشقر149
قاضي صلحفاتح محمود احمد حمارشة150
قاضي صلحهيثم عصام حفظي عيسى151
قاضي صلحأمجد يحيى ابراهيم شعار152
قاضي صلحمحمود سلطان محمود الكرم153
قاضي صلحمنتصر عدنان عايد رواجبة154
قاضي صلحهيثم مهيل محمد غنام155
قاضي صلحمجد محمد سليمان عناب 156
قاضي صلحعا ابراهيم توفيق شريف157
قاضي صلحاسام زياد مثقال شديد158
قاضي صلحطارق حسام محمد عطية159
قاضي صلحهناء موسى محمد المشني160
قاضي صلحاسعد ابراهيم عبد الفتاح سعيد الشنار161
قاضي صلحسام سعيد خليل عقيل 162
قاضي صلحمريم احمد محمود حليسي163
قاضي صلحلينا ابراهيم عبد الحافظ اشتية164
قاضي صلحاياد جال وصفي تكروري165
قاضي صلحطارق عوني حسني بدر166
قاضي صلحمحمد عوض محمد حسن167
قاضي صلحاسماء زامل صالح زامل168
قاضي صلحاحمد فهد نمر نجاجره169
قاضي صلحعروة محمود خليل العملة170
قاضي صلحاسامه محمد عطا ابو علي171
قاضي صلحمحمد اسامه احمد وزوز172
قاضي صلحنبيل أمن محمد النتشه173
قاضي صلحمحمود حسن حماد خليف174
قاضي صلحمحمود عاطف يوسف ابو بكر   175
قاضي صلحدليلة عوض عبد الرحمن شوملي176
قاضي صلحنجاة محمد احمد عمرو “بريكي”177
قاضي صلحعماد ماهر اسحق النتشه178
قاضي صلحايمن مصطفى صايل غنام179
قاضي صلحمحمود عبد الفتاح محمد ملحم180
قاضي صلحيوسف محمد صالح علقم181
قاضي صلححازم ظاهر عرسان معالي182
قاضي صلحانس ياسر محمد الاطرش183
قاضي صلحغدير فوزي حسن عينبوسي184
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الدرجة القضائيةالاسمالرقم
قاضي صلحانس وسيم حافظ الحموري185
قاضي صلححسام محمد فيصل اسحق مسوده186
قاضي صلحمحمد جواد عزات الهشلمون187
قاضي صلحسارة جواد فؤاد قطينة188
قاضي صلحمؤنس غسان كامل ابو زينة189
قاضي صلحعمار خضر سلمان قواسمة190
قاضي صلحعميد هشام عبد الوهاب بريك191
قاضي صلححازم أحمد ابراهيم حسن192
قاضي صلحنادر عبد الجواد محمد يوسف أبو عيشه193
قاضي صلحمعاذ حلمي حلمي الطزيز194
قاضي صلحروان اسامة نعيم معلم195
قاضي صلحرأفت غازي عيسى طميزة196
قاضي صلحأنس جميل عبد الرحيم جدع197
قاضي صلحبسام عبد الكريم محمد الرزيقات198
قاضي صلحفادي عادل امن خضر199
قاضي صلحكارولن وليد ابراهيم ابو العوف200
قاضي صلحاماني عبد الفتاح صادق حمدان201
قاضي صلحهبة هيثم عزت شافعي202
قاضي صلحعمر هشام عبد الله السقا203
قاضي صلحاسعد غازي شكري قاسم204
قاضي صلحخالد فؤاد فياض العرابي205
قاضي صلحربى سهيل مفلح ياسن206
قاضي صلحبهاء الدين مسعود سعيد خويرة207
قاضي صلحفارس يوسف محمد مصطفى208
قاضي صلحعلي ابراهيم خليل ابو صالح209
قاضي صلحماجد فاروق عبد الله مليجي210
قاضي صلحنذير كامل عبد الرحيم طه211
قاضي صلحأحمد غسان راضي السيد212
قاضي صلحلينا خميس عبد المعطي احمد213
قاضي صلحجمال عبد الناصر محمد دودين214
قاضي صلحفارس محمد احمد شهوان215
قاضي صلحلبنى جريس حنا كوكالي216
قاضي صلحعدي ابراهيم عبد الكريم الزيود217
قاضي صلحمحمد مصطفى احمد الجبارين218
قاضي صلحعاهد زهير عاهد ابو ظاهر219
قاضي صلحسنابل موسى خليل شوكه220
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السادة القضاة في المحافظات الجنوبية
الدرجة القضائيةالاسمالرقم

قاضي علياسلوى كمال جورج الصايغ1
قاضي عليافايز سليمان أحمد زيارة 2
قاضي علياعزام عبد الله زارع الأسطل 3
قاضي علياعبد الرحمن محمود عبد الرحمن أبو جندي 4
قاضي علياسراج جبر نعمان الخزندار 5
قاضي استئناففايز حسن عثمان حماد 6
قاضي استئنافمحمد يوسف عبد الله اللداوي 7
قاضي استئنافعبد الرحيم رباح حسن نصر8
قاضي استئنافمحمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة 9
قاضي استئنافزكي محمد زكي آل رضوان 10
قاضي استئنافجمال عبد القادر سليمان ابو سليم 11
قاضي استئنافمشرف إبراهيم خالد العبادلة 12
قاضي استئنافمجدي حامد السيد الهندي 13
قاضي بدايةأسامة مصطفى فريح أبو مدين 14
قاضي بدايةمحمد سليمان محمد الدحدوح 15
قاضي بدايةرامي اسحق حسن مهنا 16
قاضي بدايةممدوح عليان حسن جبر 17
قاضي بدايةزياد عبد الرحمن جمعة البراوي 18
قاضي بدايةعبد القادر صابر علي جرادة19
قاضي بدايةنرمن محمد محمود صبح 20
قاضي صلحمحمد وصفي غانم الاغا21
قاضي صلحعبد الناصر حسن رباح ابو عجوة22
قاضي صلحعبد الله سليم عبد الله الوزير23
قاضي صلححسني غالب حسني خيال24
قاضي صلحاحمد خالد حسن الاشقر25
قاضي صلحزينب محمود خميس عثمان26
قاضي صلحخالد احمد ابو عابد27
قاضي صلحسامي محمد سالم السرساوي28
قاضي صلحسمر خضر صالح الخضري29
قاضي صلحهمام نافذ رباح سكيك30
قاضي صلحهشام ياسن احمد عبد اللطيف31
قاضي صلحخالد شاكر احمد عايش32
قاضي صلحنافذ انيس سامة الدحدوح33
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الملاحق
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جدول رقم )1(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم الصلح للأعوام )2019-2017(

المدور من السنةالسجلنوع المحكمة
السنة السابقة

عدد القضايا 
الواردة

عدد القضايا 
المدورة والواردة

عدد القضايا 
المفصولة

عدد القضايا 
المدورة للسنة 

اللاحقة 

نسبة القضايا 
المفصولة الى 

الواردة

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى المدور 

الكلي 
)الانجاز(

%67%2017151973915054347365311781693الجنحمحاكم الصلح

%64%2018178964184159737382632147491الجنحمحاكم الصلح

%66%20192146541018624834123121252101الجنحمحاكم الصلح

%45%2017156671654032207143351787287حقوقمحاكم الصلح

%46%2018178701763035500164451905593حقوقمحاكم الصلح

%48%2019190491852737576180831949398حقوقمحاكم الصلح

مخالفات محاكم الصلح
%100%2017231142292142523142043480100السير

مخالفات محاكم الصلح
%99%2018489176533177022174418260499السير

مخالفات محاكم الصلح
%99%201926202455572481772468151362101السير

%86%11048473908884957272816412140899المجموع الكلي لمحاكم الصلح



95

المجموع الكلي لمحاكم الصلح

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )2(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم البداية للأعوام )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

محاكم 
%35%20171123666991793562361169993حقوقالبداية

محاكم 
%33%20181169669421863861591247989حقوقالبداية

محاكم 
%31%20191247866571913560051313090حقوقالبداية

محاكم 
%23%20173002153045321059347369الجناياتالبداية

محاكم 
%52%20183474906438022592121249الجناياتالبداية

محاكم 
%25%20192118269548131188362544الجناياتالبداية

محاكم 
البداية

استئناف 
%73%201713723435480735021305102جنح

محاكم 
البداية

استئناف 
%73%201813063454476034781282101جنح

محاكم 
البداية

استئناف 
%74%20191280435556354172146396جنح

محاكم 
البداية

استئناف 
%61%201716122361397324171556102حقوق

محاكم 
البداية

استئناف 
%61%201815552396395124221529101حقوق

محاكم 
البداية

استئناف 
%64%20191529274342722722155099حقوق

%43%526584417396831416195521294المجموع الكلي لمحاكم البداية
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المجموع الكلي لمحاكم البداية

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )3(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم الاستئناف للأعوام )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد القضايا 
المدورة للسنة 

اللاحقة 

نسبة القضايا 
المفصولة الى 

الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(
محاكم 

الاستئناف
استئناف 
%64%2017395813120876943995جنايات

محاكم 
الاستئناف

استئناف 
%69%20184398141253870383107جنايات

محاكم 
الاستئناف

استئناف 
%70%201938310951478103744195جنايات

محاكم 
%59%201718322673450526621843100استئناف حقوقالاستئناف

محاكم 
%66%201818422803464530531592109استئناف حقوقالاستئناف

محاكم 
%61%20191592325648482957189191استئناف حقوقالاستئناف

محاكم 
%93%2017508522357315315416102استئناف تنفيذالاستئناف

محاكم 
%93%2018416596263785960418100استئناف تنفيذالاستئناف

محاكم 
%89%201941867457163635480994استئناف تنفيذالاستئناف

%78%7825293843720928977823299المجموع الكلي لمحاكم الاستئناف
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المجموع الكلي لمحاكم الاستئناف

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )4(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في المحكمة العليا للأعوام )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
إلى الواردة

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى المدور 

الكلي 
)الانجاز(

%27%2017439521438156دعاوى علياالمحكمة العليا

%33%2018388461531188دعاوى علياالمحكمة العليا

%42%2019308381622200دعاوى علياالمحكمة العليا

محكمة العدل 
%58%2017225260485283202109دعاوى علياالعليا

محكمة العدل 
%40%201820242562725137659دعاوى علياالعليا

محكمة العدل 
%57%2019376326702403299124دعاوى علياالعليا

محكمة 
النقض

طعون 
%24%20172745185045951093350259حقوقية

محكمة 
النقض

طعون 
%22%20183502195454561225423163حقوقية

محكمة 
النقض

طعون 
%20%20194231189161221249487366حقوقية

محكمة 
النقض

طعون 
%79%2017212687899709190103جزائية

محكمة 
النقض

طعون 
%74%201819071390367123294جزائية

محكمة 
النقض

طعون 
%77%2019232697929715214103جزائية

%32%1202688282085466441421075المجموع الكلي للمحكمة العليا



101

المجموع الكلي للمحكمة العليا

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )5(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 

إلى الوارد في دوائر التنفيذ للأعوام )2019-2017(

المدور من السنةالسجلنوع المحكمة
السنة السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

دائرة 
%17%2017207622716862793084682223248665تنفيذالتنفيذ

دائرة 
%17%2018232396791433115395406825747168تنفيذالتنفيذ

دائرة 
%19%2019257220926083498286549728433171تنفيذالتنفيذ

%18%69723824343794067516638777428868المجموع الكلي لدوائر التنفيذ
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المجموع الكلي لدوائر التنفيذ

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )6(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم الاحداث للأعوام )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى الواردة

نسبة 
القضايا 

المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

%56%201715221558308017301350111احداثمحكمة الاحداث

%57%201813501224257414701104120احداثمحكمة الاحداث

%52%2019110586719721022950118احداثمحكمة الاحداث

%55%39773649762642223404116المجموع الكلي لمحاكم الاحداث
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المجموع الكلي لمحاكم الأحداث

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )7(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم استئناف الضريبة للأعوام )2019-2017(

نوع 
السنةالسجلالمحكمة

المدور من 
السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد القضايا 
المدورة للسنة 

اللاحقة 

نسبة القضايا 
المفصولة الى 

الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(
محكمة 
استئناف 
ضريبة 
الدخل

استئناف 
%46%20176816843945244ضريبة

محكمة 
استئناف 
ضريبة 
الدخل

استئناف 
%49%20184522673334150ضريبة

محكمة 
استئناف 
ضريبة 
الدخل

استئناف 
%49%2019347412021286ضريبة

المجموع الكلي لمحاكم ستئناف 
48%226.66%4915643133ضريبة الدخل
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المجموع الكلي لمحاكم استئناف ضريبة الدخل

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )8(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم الجنايات الكبرى للأعوام )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 

المدورة للسنة 
اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
إلى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(
محكمة الجنايات 

%0%2017000000جناياتالكبرى

محكمة الجنايات 
%23%2018020172017458155923جناياتالكبرى

محكمة الجنايات 
%69%2019155826818261255571468جناياتالكبرى

المجموع الكلي لمحاكم الجنايات 
الكبرى

15582285384317132130164%30%
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المجموع الكلي لمحاكم الجنايات الكبرى

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )9(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محاكم التسوية )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

%7%2017270120804781356442517تسويةمحكمة التسوية

%8%2018442650639489739875015تسويةمحكمة التسوية

%10%2019875098901864018821675819تسويةمحكمة التسوية

%8%15877170333291029772993317المجموع الكلي لمحاكم التسوية
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المجموع الكلي لمحاكم التسوية

نسبة القضايا المفصولة
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جدول رقم )10(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة 
الفصل إلى الوارد في محاكم الجمارك الاستئنافية )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد 
القضايا 
المدورة 
والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد 
القضايا 
المدورة 
للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 
الى الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

محاكم الجمارك 
%79%201741014113110استئنافالاستئنافية

محاكم الجمارك 
%76%20183141713493استئنافالاستئنافية

محاكم الجمارك 
%69%2019491394100استئنافالاستئنافية

المجموع الكلي لمحاكم الجمارك 
الاستئنافية

1133443311101%75%
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المجموع الكلي لمحاكم الجمارك الاستئنافية

نسبة القضايا المفصولة



114

جدول رقم )11(: يبين عدد القضايا المدورة والواردة والمفصولة والمدور السابق والمدور اللاحق ونسبة الفصل 
إلى الوارد في محكمة جرائم الفساد )2019-2017(

السنةالسجلنوع المحكمة
المدور من 

السنة 
السابقة

عدد 
القضايا 

الواردة

عدد القضايا 
المدورة والواردة

عدد 
القضايا 
المفصولة

عدد القضايا 
المدورة للسنة 

اللاحقة 

نسبة 
القضايا 
المفصولة 

الى 
الواردة

نسبة القضايا 
المفصولة الى 
المدور الكلي 

)الانجاز(

محكمة جرائم 
%34%2017362662214181جناياتالفساد

محكمة جرائم 
%46%20184124653035125جناياتالفساد

محكمة جرائم 
%45%2019353166303697جناياتالفساد

   

%42%1128119381112101المجموع الكلي لمحكمة جرائم الفساد
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المجموع الكلي لمحكمة جرائم الفساد

نسبة القضايا المفصولة
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